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باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــ وعضـــوية م ســـل ـــ د الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا  الـــدعو فـــى  مـــة الدســـتورة العل  ٣٠ لســـنة ٩٧ رقمبـــالمقیـــدة بجـــدول المح

ة   ."دستورة" قضائ

  المقامة من
م عبد الجلیل محمد أحمد عبد العل

  ضــــد
س الجمهورة  -١ س مجلس الوزراء -٢      رئ رئ
س مجلس الشعب -٤        وزر العدل -٣ (النواب حالًا) رئ
ة للبرد الممثل -٥   القانونى للهیئة القوم
م -٦ ا عبد الجلیل محمد أحمد عبد العل   دال
م -٧ دعاء عبد الجلیل محمد أحمد عبد العل
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  الإجـــراءات
فة  المــدعى أودع ،٢٠٠٨ســـنة  مــارسمــن عشـــر الثالــث بتــارخ    هـــذه صــح

مــة تــاب المح ــا الـدعو قلــم  عــدم دســتورة طالًــا، الدســتورة العل ــم   البنــد نــص الح
مـا تضـمن ،) من القانون المدنى٥٠٢"هــ" من المادة ( ـة لـذ رحـم ف ـار اله ه مـن اعت

ة.من  امحرم مانعً    الرجوع فى اله

رةو    ا الدولــة مــذ ــم ،قــدمت هیئــة قضــا عــدم قبــول  ،طلبــت فیهــا الح أصــلًا: 
اطًا:  ، واحت رفضها.بالدعو

عد تحضیر الد   ، أودعت هیئة المفوضین تقررً و   برأیها. اعو
ـــدعو    محضـــر ونُظـــرت ال ـــین  مـــو  ،جلســـةال علـــى النحـــو المب ة قـــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  المحكمــــة
  .الاطلاع على الأوراق ، والمداولةعد   
فة الـــدعو وســـائر  -تتحصـــل حیـــث إن الوقـــائع    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــان قــد أقــام الــدعو فــى أن  - الأوراق لــى ٢٠٠٦نة لســ ١٣٦٠المــدعى  ، مــدنى 

مة ة بورسعید أمام مح عة ةدعى علیهم الخامس والسادسضد الم ،الابتدائ فـى  والسـا
أن لم تكن، مع  طالًا ،الدعو المعروضة ة  ار اله اعت م  علـى مـا یترتـب ـل الح

یـل ما فیهـا إلغـاء التو ة  توثیـ  ٢٠٠٥/هـــ لسـنة ٣٧٠رقـم  العـام ذلك من آثار قانون
انً  .بورســعید ـــوقــال ب ــه إ ،ا لــدعواهـــ عةنــه وهــب لنجلت  المــدعى علیهمــا السادســة والســا
ه ـة زوجتـه نصی ـة -والـدتهما  – فـى تر شـمل  ،سـعاد أحمـد حسـن عط فـى  حصـةو

، فة الـــدعو صـــح العقـــار المبـــین  ــــمبلغً و  شـــقتین  ـــاــــ ـــ ا مالً ـــد الهیئـــة ب دفتر تـــوفیر ل
ــد ــة للبر متلكهــا  ،القوم لاً اتــهالعقــار ذوشــقة  التصــرف فــى تلــك  ، وحــرر لهمــا تــو

 ضــده فقــدمتا، أنجبــت لــه ولــدین، أغضــبهما زواجــه مــن أخــر  مــا قــدالأمــوال، إلا أنه
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ـــةعـــدة  ید ـــأن یـــؤد لهمـــا نفقـــة بإلزامـــه  قضـــى فیهـــا مـــا أقامتـــا دعـــو  ،لاغـــات 
الإنفــاق  شــهرة، ــه، فضــلاً عــن أنــه ملتــزم  ــذا نفقــةعلــى زوجتــه وولد ومصــروفات  و
قه علاج اهله، شق ـة، الأمـر الـذمما أره  عـد أن زادت التزاماتـه المال یـوفر لـه  ، 

ــان.ف ،مــن الأعــذار للرجــوع فــى هبتــهالعدیــد  ــات الســالفة الب الطل وأثنــاء  أقــام دعــواه 
عــدم دســتورة ،٢٩/١/٢٠٠٨بجلســة نظــر الــدعو  "هـــــ" مــن المــادة  البنــد نــص دفــع 

ــة الــدفع وصــرحت  ) مــن القــانون المــدنى، وإذ قــدرت٥٠٢( مــة الموضــوع جد  لــهمح
  بإقامة الدعو الدستورة، فأقام الدعو المعروضة.

القـــانون رقـــم ٥٠٢وحیـــث إن المـــادة (    ١٣١) مـــن القـــانون المـــدنى الصـــادر 
ـــة، إذا وجـــد مـــانع مـــن " هتـــنص علـــى أنـــ ١٩٤٨لســـنة  یـــرفض طلـــب الرجـــوع فـــى اله

ة:   الموانع الآت
(ج) ............   (د) ...........     .......(ب)....     ............(أ) 

ة لذ رحم محرم  انت اله ..................". (هـ) إذا 

ــــــرر مـــــة أن منـــــا المصـــــلحة  هـــــذه قضـــــاء فـــــى وحیـــــث إن مـــــن المقـــــ المح
اشـــرة فـــى الـــدعو الدســـتورة  ة الم ـــون ثمـــة  –وهـــى شـــر قبولهـــا  –الشخصـــ أن 

ـــین المصـــلحة  ـــا بینهـــا و ـــون ئالقاارت ـــأن  ـــك  ة، وذل ـــدعو الموضـــوع مـــة فـــى ال
طــة بهــا المطروحــة  ــات المرت ــا للفصــل فــى الطل الفصــل فــى المســألة الدســتورة لازمً

مة الموضوع. ان ذلك على مح ان المدعى  ،متى  ة و یبتغى مـن دعـواه الموضـوع
ــ ص لــه  ــه هبتــهالرجوع عــن التــرخ ــات ذلــك فــى حقــه ،لابنت ــام موج ــان نــص  .لق و

ـــ" مــن المــادة (ال حــول دون تحقیــ مبتغــاه٥٠٢بنــد "هـ الأمــر  ،) مــن القــانون المــدنى 
اشرة فى الطعن علـى هـذا البنـد فـى مجـال سـرانه  ة م الذ یوفر له مصلحة شخص

هــا یتح ،لولــده أ مــن الوالــدینة ـــــــــــــعلــى هب ، دون ســائر ـــــــاق هــذه الدعـــــــدد نطـــــــو و
ه  ام  البند هذا نصما انطو عل قات أخر من ذو رحم من أح   محرم.لط
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ــام المــادتین ــه مخالفــة أح  وحیــث إن المــدعى ینعــى علــى الــنص المطعــون ف
ــام االمقابلــة لأ ،١٩٧١) مــن دســتور ســنة ٤٠، ٢(  ) مــن دســتور٥٣، ٢( لمــادتینح

ة، ٢٠١٤ سنة ـادئ الشـرعة الإسـلام الوالـدین  ،لمخالفتـه م التـى حضـت علـى البـر 
ة الوالد فى الرجـوع عـن  ،قوقهماوعدم ع  ،لولـده هبتـهوأكدت معظم مذاهبها على أحق

ة أعذار، فضلاً عـن  ـأن منـع الواهـب  تمییـزعلـى ء الـنص نطـواادون أ غیـر مبـرر، 
ـة، حـــــوع فـــــلولده مـن الرج وع فـى ـــــالرجوز لهـم ـــــن الـواهبین یجـــــال أن غیـره مـــــى اله

ة    .ح لهم ذلكإذا توافر عذر یب اله

قتهــــا للقواعــــد  ــــة الدســــتورة علــــى القــــوانین، مــــن حیــــث مطا وحیــــث إن الرقا
ــام الدســتور القــائم دون غیــره،  ة التــى تضــمنها الدســتور، إنمــا تخضــع لأح الموضــوع

ة إنما تستهدف أصلاً  مـة  –إذ إن هذه الرقا ه قضـاء هـذه المح  –على ما جر عل
امـــه، لكـــون نصوصـــه تمثـــل صـــون الدســـتور القـــائم وحمایتـــه مـــن الخـــ روج علـــى أح

ـم ولهـا مقـام الصـدارة بـین قواعـد ـــــدائمً  قـوم علیهـا نظـام الح ا القواعد والأصـول التـى 
النظــــام العــــام التــــى یتعــــین التزامهــــا ومراعاتهــــا وإهــــدار مــــا یخالفهــــا مــــن التشــــرعات 

انت المناعى التى وجههـ ان ذلك، و ارها أسمى القواعد الآمرة. متى  ا المـدعى اعت
ــــه  ــــنص المطعــــون عل ــــده  –لل ــــاعى  –فــــى النطــــاق الســــالف تحدی ــــدرج تحــــت المن تن

ة، التـــى تقـــوم فـــى مبناهـــا علـــى مخالفـــة نـــص تشـــرعى معـــین لقاعـــدة فـــى  الموضـــوع
اشـر رقابتهـا علـى  .الدستور من حیث محتواها الموضـوعى مـة ت ومـن ثـم، فـإن المح

ــه  ا ومعمــولاً  –الــنص المطعــون عل ــذ مــازال ســارً امــه  ال ــام –أح مــن خــلال أح
قة الدستورة السارة.٢٠١٤دستور سنة  اره الوث اعت  ،

القـــانون رقـــم  وحیـــث إن قـــد ، ١٩٤٨لســـنة  ١٣١القـــانون المـــدنى الصـــادر 
ـاب الأول منـه العقـود التـى  خصص الكتاب الثانى منـه للعقـود المسـماة، وأورد فـى ال

ة، وأفرد الفصل الثالـث منـه ل ـة، فـى المـواد مـن (تقع على الملك ) حتـى ٤٨٦عقـد اله
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ة، وآثارها، والرجـوع فیهـا، وموانـع الرجـوع، معرفــــاً فـى ٥٠٤( ان اله )، مبینـــاً فیها أر
ة  )٤٨٦المادة ( ـاءأنها اله ـه یتصـرف الواهـب فـى مالـه موج ،عقـد یبـرم بـین الأح

ــالتزام، دون عــوض ــام  فــرض الواهــب علــى الموهــوب لــه الق معــین.  مــع جــواز أن 
ــــــاً للمـــــادة ( ـــــه. ومـــــن ٤٨٧ووفقــ ـــــه أو نائ ـــــة إلا إذا قبلهـــــا الموهـــــوب ل ـــــتم اله )، لا ت
ــــة ـــــللــــنص المطع علــــى مــــا أوردت الأعمــــال التحضــــیرة – خصــــائص اله ــــه ــــ ون ف
م التشرع ة ـــــوالتنظ اءً أو قضـاءً إذا وجـد عـذر ـــــوز الرجوع فیها رضـــــأنه یج –ى لله

) مـن ٥٠٠فأكـد فـى المـادة ( ،د نظمها المشرع مراعًا هـذا الأصـلولم یوجد مانع، وق
ـــالقان ـــون المدنــــ ـــى علــى أنــه "یجــــ ـــوز للواهــب أن یرجــــ ـــع الهبــــ ة إذا قبــل الموهــوب لــه ــــ

قبــل ص لــه فــى الرجــوع،  ،ذلــك، فــإذا لــم  طلــب مــن القضــاء التــرخ جــاز للواهــب أن 
ستند فى ذلك إلى عذر مقبول ان  وتأكیـدًا علـى  .، ولم یوجـد مـانع مـن الرجـوعمتى 

ة، ىف جواز الرجوع لهـذه أمثلة  ذاته ) من القانون ٥٠١وضع المشرع فى المادة ( اله
ما حدد  الأعذار، سیرًا على القاضى،  ) من ذلك القـانون، حصـرًا ٥٠٢فى المادة (ت
ة، ومن لموانع  ة لذ رحـم محـرم، ومـن ذ حالة  بینهاالرجوع فى اله ـة لـك اله أ ه

ــارة  .لولــده مــن الوالــدین صــدرومــؤد الع یــرفض  مــن أن " نــص تلــك المــادة الــواردة 
ــة "، نهــي انــت  القضــاة طلــب الرجــوع فــى اله ـــاً  عــن التعــرض لموضــوع الرجــوع، أیــ

موانـع الرجـوع الـواردة فـى تلـك المـادة، عمـلاً  عذار التى بنى علیهـا، إذا تـوافر أحـدالأ
ــان والأحــداث والأشــخاص. وشــر صــحة جــواز تقییــد الق قاعــدة الزمــان والم اضــى 

ون النهى مؤسسً  ـة ـــاتلك القاعدة أن  الغا ط  ة، ترت اب موضوع المتوخـاة  على أس
  منه.

  

ــه وحیــث إنــه عــن نعــى المــدعى مخالفــة الــنص    فــى النطــاق  –المطعــون عل
ــة مــن -الســالف تحدیــده  ة، ونــص المــادة الثان ــادئ الشــرعة الإســلام الدســتور،  لم
ــــادئ الشــــرعة  فمــــن المقــــرر فــــى اتخــــاذ م مــــة أن إلــــزام المشــــرع  قضــــاء هــــذه المح

ة مـن الدسـتور الصـادر  قًا لنص المادة الثان سى للتشرع، ط ة المصدر الرئ الإسلام
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عـــــد تعـــــدیلها بتـــــارخ ١٩٧١ســـــنة  ـــــة مـــــن  – ٢٢/٥/١٩٨٠،  وتقابلهـــــا المـــــادة الثان
لا ینصـــرف ســـو إلـــى التشـــرعات التـــى  – ٢٠١٤الدســـتور الحـــالى الصـــادر ســـنة 

عد التـارخ الـذ فُـــــتص حیـث إذا انطـدر  ـه هـذا الإلـزام،  و أ منهـا علـى ـــــــــرض ف
ــــون قــــد وقــــع فــــى حومــــة المخالفــــة  ة  ــــادئ الشــــرعة الإســــلام مــــا یتعــــارض مــــع م

ــم الإلــ قة علــى ذلــك التــارخ، فــلا یتــأتى إعمــال ح زام الدســتورة، أمــا التشــرعات الســا
ـن القیـد المتضـمن  ة لهـا، لصـدورها فعـلاً مـن قبلـه، فـى وقـت لـم  النسـ ه  المشار إل
منــأ عــن  هــذا الإلــزام قائمًــا، واجــب الإعمــال، ومــن ثــم فــإن هــذه التشــرعات تكــون 
قــى قائمًــا وحاكمًــا  ــة الدســتورة، وهــو القیــد الــذ ی إعمــال هــذا القیــد، وهــو منــا الرقا

عــد أن  ــ ،٢٠١٤ردد الدســتور الحــالى الصــادر ســنة لتلــك التشــرعات،  ام ذاتهــا الأح
ة منه.   فى المادة الثان

ــان مــا تقــدم ــان نــص وحیــث  مــن القــانون  )٥٠٢البنــد (هـــ) مــن المــادة (، و
القـــانون رقـــم  عـــد  ١٩٤٨لســـنة  ١٣١المـــدنى الصـــادر  تـــارخ لـــم یلحقـــه أ تعـــدیل 

ـــــان٢٢/٥/١٩٨٠ ـــــادئ لزامـــــه عـــــدم خضـــــوعه لقیـــــد الالتـــــزام  ، ممـــــا  الشـــــرعة م
ـــة مـــن الدســـتور ة، والمـــادة الثان ـــك، إلا أ ،الإســـلام ـــالرغم مـــن ذل ـــه  ـــى مـــا ورد ن وعل

ـة  ة لله ـام الموضـوع الأعمال التحضیرة للقانون المـدنى، فقـد اسـتقى المشـرع الأح
ة. وفى شأن  ام الشرعة الإسلام مـذهب من أح ـة، أخـذ  مد جـواز الرجـوع فـى اله

ــة إذا تــوافر العــذر المبــرر، وانعــدم المــانع، الفقــه الحنفــى، الــذ  أجــاز الرجــوع فــى اله
ــة الوالــد لولــده،  ــة لــذ رحــم محــرم، ومــن ذلــك ه شــمل عــدم جــواز الرجــوع فــى اله و

ةعلى سند من أن  صـدور  الغا ة فى هذه الحالة صلة الأرحام، وقد تحققـت  من اله
ـان الـرأ الـذ تبنـاه المشـرع فـى  ة. وإذ  ونـه اجتهـادً  هـذا الشـأناله  الا یخـرج عـن 

 فــى الفقــة الحنفــى، فقــد ذهــب مالــك والشــافعى وابــن حنبــل وعلمــاء المدینــة إلــى جــواز
ـة، أ أخـذ المـال الموهـوب  اعتصار اله عرف  رجوع الوالد فى هبته لولده، وهو ما 

حـدیث قسرًا عن الا حـل طـبن، مستدلین فى ذلك  اووس مـن أن النبـى صلى الله عليه وسلم، قـال " لا 
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حــل  ــة أخــر " لا  مــا یهــب لولــده"، وفــى روا لواهــب أن یرجــع فــى هبتــه إلا الوالــد ف
مــا یهــب لولــده"، وفــى  رجــع فیهــا إلا الوالــد ف ــة و ــة أو یهــب ه عطــى عط للرجــل أن 

مــا یهــب لو  ــة ثالثــة " لا یرجــع الواهــب فــى هبتــه إلا الوالــد ف لــده". وقــد دل الفقهــاء روا
ـــا فــى  ــة، أو بهمــا معًـ ــاختلافهم هــذا علــى عــدم وجــود نــص قطعــى الثبــوت أو الدلال

ة ــادئ الشــرعة الإســلام ــم هــذه المســألةم ح ــة ،  ، ومــن ثــم تعتبــر مــن المســائل الظن
عتهـــا متطـــ طب ورة، تتغیـــر بتغیـــر الزمـــان التـــى یـــرد علیهـــا الاجتهـــاد، وتلـــك المســـائل 

ـــــان، ـــــ والم مصـــــالح النـــــاس حقًـــــــا لأهـــــل وإذا  ان الاجتهـــــاد فیهـــــا ورطهـــــا منطقیًّـــــــا 
ـل مسـألة بخص ون هـذا الحـ لـولى الأمـر، ینظـر فـى  وصـها الاجتهاد، فأولى أن 

ـــة  ــــا فـــى إطـــار الأصـــول الكل ــــا واقعًـ ـــون الاجتهـــاد دومًـ مراعـــاة أن  مـــا یناســـبها، و
طها الثابتــــة، م ـــــا ضــــوا ـــــا منــــاهج الاســــتدلال علــــى للشــــرعة لا یجاوزهــــا، ملتزمًـ ـ تحرً

ــة للشــرعة،  ــافلاً صــون المقاصــد الكل طة لفروعهــا،  ــة والقواعــد الضــا ــام العمل الأح
ــه مــن حفــا علــى الــدین والــنفس والعقــل والعــرض والمــال، مستلزمًــــا فــى  مــا تقــوم عل
ة لمقاصــد الشــرعة  قــة أن المصــالح المعتبــرة هــى تلــك التــى تكــون مناســ لــه حق ذلــك 

ـــة معهـــوم ـــان حقًـــــا لـــولى الأمـــرتلاق ـــار بـــین أمـــرن مراعـــاة  ا، ومـــن ثـــم  عنـــد الخ
ضــی علــى  ـــا  مًـ شــرع ح ــذلك ألا  ــه  ـــا عل ــان واجبًـ ـــا، و ــن إثمًـ ســرهما، مــا لــم  أ

ـــان مصادالنـــاس أو یـــرهق ــــا لقولـــه تعـــالى " مَـــا یُرِ هم فـــى أمـــرهم عســـرًا، وإلا  ـــدُ االلهًّ مًـ
م ُ   من حَرَجِ ".  ینفى الد لیَجعَلَ عَلَ

  

ـــد (هــــ) مـــن المـــادة (وحیـــث إن    ـــع ) مـــ٥٠٢نـــص البن ـــانون المـــدنى، من ن الق
ة لذ رحم محرم،  الرجوع فى غة عامة ومطلقـة، هذا د ور  وقداله ص شـمالنص  ل ل

ة أ من الوالدین لولده. و  استقى المشرع هذا المانع من المـذهب الحنفـى، منتهجًـــا ه
ـة لا بذلك نهجًــا مخالفًــا ة، معللاً ذلك المانع بتحقـ غا اقى المذاهب الإسلام جتهاد 

ة، ممثلة فى صلة الرحم.  ـارة  رصـدَّ وقـد الواهب من اله ع المشـرع نـص تلـك المـادة 
ـة إذا وجـد مـانع مـن الموانـع" یرفض طلب الرجـوع  ـة ....."، ممـا مـؤداه  فـى اله الآت
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الوالـد  حـث الأعـذار التـى قـد تحـل  فــى  رجوعـهالواهـب وتسـتدعى نهـى القضـاء عـن 
انــت  ــة، وإن  فــى المــادة  اورد الــنص علیهــتلــك الأعــذار مــن بــین الأمثلــة التــى اله

مــا یذلــك: " أن یخــل ) مــن ذلــك القــانون، ومــن ٥٠١( ــه نحــو الموهــوب لــه  جــب عل
ـه، أو الواهب، أو نحو أحـد أ بیـرًا مـن جان ـون هـذا الإخـلال جحـودًا  حیـث  قارـه، 

ح الواهــب  صــ انتــه أن  مــا یتفــ مــع م شــة  اب المع عــاجزًا عــن أن یــوفر لنفســه أســ
ــه القــانون مــن نفقــة  فرضــه عل مــا  ح غیــر قــادر علــى الوفــاء  صــ ــة، أو  الاجتماع

ـــه، وإن وقــع فـــى دائـــرة الاجتهـــاد " علــى الغیـــر . ومـــؤد ذلــك أن الـــنص المطعـــون ف
ــــاح شرعًــــــا لــــولى الأمــــر، إلا أنــــه  ــــه المطــــروح –الم فــــى الــــدعو  فــــى حــــدود نطاق

رهقـه مـن أمـره عسـرًا، –المعروضة  عرضـه  یجعل الوالد الواهب فـى حـرج شـدید، و و
عد أن بلغ من العمر عتّا، ـه ظـروف أحوجتـ لمذلة الحاجة  ه لاسـترداد إذا ما ألمت 

ــة، إبــن عــن لاع االمــال الموهــوب، وامتنــ ــه، مســتغلاً فــى ذلــك قالتــه مــن اله إضــرارًا 
النص ال ص المانع الوارد  حـول بـین الوالـد والحصـول علـى تـرخ ـه، الـذ  مطعـون ف

الواجــــب الشــــرعى لبــــر  ـــــا عــــرض الحــــائط  ـ ــــة، ضارً ــــالرجوع فــــى اله مــــن القضــــاء 
ة، والامتنــاع عــن فــى  ا، وطاعتهمــاصــلتهم، و إلیهمــاالوالــدین، والإحســان  غیــر معصــ

ف عتهمــــــل مـــا   ،أن مـــا توخـــاه المشـــرع مـــن ذلـــك المـــانع. فضـــلاً عـــن اضـــى إلـــى قط
ــه مواجهـة حالــة حجــود الأبنـاء، وعقــوقهم لوالــدیهم.  الحفـا علــى صـلة الأرحــام، یناف

ص للوالــد  ــون منــع القضــاء مــن التــرخ ــان ــومــن ثــم  الرجوع فــى هبتــه لولــده، ولــو 
ح لـــه  ـــة للشـــرعة ذلـــكهنـــاك عـــذر یبـــ ط الاجتهـــاد والمقاصـــد الكل ــــا لضـــوا ، مصادمًـ

ة،    ) من الدستور. ٢(ومخالفًا بذلك نص المادة الإسلام
  

مة أن  ـة و وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح م الدین ـة الق لا تعمـل الخلق
صـون  مـا  یهـا  عیدًا أو انعزالاً عن التقالید التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززهـا وتز

رعى مقوماتها،  قـوام  ،) منـه١٠(ومن أجـل ذلـك جعـل الدسـتور فـى المـادة حدودها و
م والتقالیـد، الأسرة الدین والأ مـا جعـل الأخـلاق والقـ ة،  والحفـا علیهـا خلاق والوطن

١٠ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــین لهــا، التز  ــل، والتم ســلطاتها المختلفــة، والمجتمــع  ـــا علــى عــات الدولــة   غــداو امًـ
ة، فلا یجوز لها أن تسن ت ذلك خل بها، ذلـك أنـه، یرعًــا شقیدًا على السلطة التشرع

ــــا لـــنص المـــادة ( ـــان الأصـــل فـــى ســـلطة المشـــرع فـــى و ر، ) مـــن الدســـتو ٩٢وفقًـ إن 
سـنه  مـا  م الحقوق والحرات أنها سلطة تقدیرة، إلا أن المشرع یلتـزم ف موضوع تنظ

ــاحترام الأُطــر الدســتورة لممارســته اختصاصــاته، وأن یراعــ ــذلك أن ى مــن قــوانین 
صــــل فــــى منتهــــاه إلــــى إهــــدار هــــذه الحقــــوق أو  م للحقــــوق، لا یجــــوز أن  ــــل تنظــــ

قیــود لا تكفــل فاعلیتهــاالانت ضــحى  .قــاص منهــا، ولا أن یرهــ محتواهــا  الأمــر الــذ 
مـــا تضـــمنه مــنمعــه  ـــه، ف رفـــض طلـــب رجـــوع الوالـــد فـــى هبتـــه  الـــنص المطعـــون عل

ضًا لولده، إذا وجد مانع، مخالفًــا    ) من الدستور.٩٢، ١٠(نصى المادتین  –أ
  

ه  بإخلالالنعى  عنإنه وحیث  النطاق السالف  فى –النص المطعون عل
فى  ،محرم ن الواهبین لغیر ذ رحمــــ، دون غیره مح الواهب لولده –تحدیده 

ص من  ة الحصول على ترخ الرجوع فى اله عند توافر العذر، فإن ما نص القضاء 
ه الدستور فمن  )٩٧ى المادة (ــــف عل ، ة "ــــول للكافــــأن " التقاضى ح مصون وم

عًا  العامة الح فى أصل شرعته، من الحقوق  قد دل على أن هذا المقررة للناس جم
ة فى سعیهم  ه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانون ما بینهم فى مجال النفاذ إل لا یتمایزون ف

ط بها،  الحقوق التى یدعونها ولتأمین مصالحهم التى ترت مؤداه أن  ممالرد الإخلال 
اشرة ح التقاضى على فئة من بین وال بذاتها، ــــان منه فى أحــــهم أو الحرمقصر م

عوائــــأو إرهاق عته، إنما ُ ــــه  ة لطب ز إلا ــــمخالفًا للدستور الذ لم یج د عملاً ــــع مناف
م هذا الح ه،  ســــــواء فى الكافةوجعل  ،تنظ غل أبوابــــــــه  فإن ،ومن ثمالارتكان إل

قاء العدوان على الحقوق  ،ینحل إلى إهداره دون أحدهم أو فر منهم، إنما رس  و
ة التى ، وعدم طلبونهاتى ال ة النهائ ارها الغا اعت ة  ة القضائ حصولهم على الترض

یناضل المتقاضون من أجل الحصول علیها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء 
  العدوان على تلك الحقوق.
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مة قد جر عل ین أمام مبدأ مساواة المواطن أن ىوحیث إن قضاء هذه المح
ه فى رددته الدساتیر و  الحالى،) من الدستور ٥٣المادة ( القانون، المنصوص عل

انه  حس عها،  ة جم ة للحقوق والحرات علىالمصرة المتعاق یزة أساس اختلافها  ر
عى، غایته صون الحقوق والحرات فى مواجهة صور وأساسًا للعدل والسلام الاجتما

ة  مییز التىالت ة القانون اره وسیلة لتقرر الحما اعت تنال منها أو تقید ممارستها، 
ة المتماثلة، وقیدًا على السلطة  المتكافئة التى لا تمییز فیها بین المراكز القانون

ملكها المشرع فى م ا التقدیرة التى  حال أن تؤول لحقوق، مجال تنظ التى لا یجوز 
ة یتكافأ المواطنون التمییز بین المرا إلى ة التى تتحد وف شرو موضوع كز القانون

  حمأة المخالفة الدستورة. ع على ذلك سقط فىفإن خرج المشر  ،خلالها أمام القانون 
  

م تشرعى أن ل  ل فىـــــوحیث إن الأص م،  ىــــون منطوًا علـــــتنظ تقس
اء التى یلقیها ع أو تصنیف، أو تمییز عض، أو عن طر  لىمن خلال الأع ال

ام  م مع أح فلها لفئة دون غیرها، إلا أن اتفاق هذا التنظ ا، أو الحقوق التى  المزا
ة التى نظم بها المشرع موضوعًا  فترض ألا تنفصل النصوص القانون الدستور، 

ون اتصال الأغراض التى تو محددًا، عن أهدا الوسائلفها، ل ة خاها،  إلیها،  المؤد
س واهیً ـــمنطقیً  قــا أو واهنً ـــا، ول ة التى  الأسس الموضوع ما یخل  وم علیها ا، 

مًا ومرد ذلك، أن المشرع ا.التمییز المبرر دستورً   لا ینظم موضوعًا معینًا تنظ
س مشروعیتها إطارًا لمصلحة  عینها، تع ا بلوغ أغراض  مجردًا أو نظرًا، بل یتغ

قوم علیها ه ارها،  ة التىعامة لها اعت م، متخذًا من القواعد القانون أقرها،  ذا التنظ
ان التمییز بین ا مدخلاً لها، أهدافها،   لمواطنین فىفإذا انقطع اتصال هذه القواعد 

مًا، ومنهًا عنه بنص المادة (  قها، تح   ) من الدستور.٥٣مجال تطب
  

ـــان الواهبـــون لأمـــوالهم، علـــى اخـــتلاف حـــالات   ـــان مـــا تقـــدم، و هم، وحیـــث 
ــز قــانونى متكــافئ، وقــد أجــاز المش ـــوأغراضــهم منهــا، فــى مر علــى مــا ســلف  –رع ـــ

١٢ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

انه  ـه ظـروف وأعـذار تسـتدعى هـذا الرجـوع،  –ب ة إذا ألمـت  للواهب الرجوع فى اله
القاضـى سـلطة تقدیرـة فـى  ـة، ونـا المشـرع  وامتنع الموهوب له عـن إقالتـه مـن اله

ــة الأعــذار التــى یبــدیها  حــث جد قضــى علــى ضــوء شــأن  الواهــب فــى هــذا الشــأن، و
ــة،  ذلــك، إلا أن المشــرع خــرج عــن هــذا الأصــل، وأورد حــالات لمنــع الرجــوع فــى اله

ــة الوالــد لولــده، مانعً ٥٠٢ضــمنها نــص المــادة ( ا ــــ) مــن القــانون المــدنى، مــن بینهــا ه
حـول بی منالقضاء  سوقها الوالد فى هذا الشأن، الأمر الذ  نـه حث الأعذار التى 

ـــة بینـــه والموهـــوب لـــه.  ة، لمجـــرد تـــوافر هـــذه القرا ة القضـــائ والحصـــول علـــى الترضـــ
ـ الحفـا علـى صــلة ة التــى توخاهـا المشـرع مــن ذلـك المنـع، وهــى فضـلاً عـن أن الغا

ــة عــن إقالــة  بــن الموهــوب لــه، إذواجهــة عقــوق الاالــرحم، لــم یــراع فیهــا م امتنــع طواع
مــا ی ــة فــى هــذه الحالــة،  ــى هــذا العقــوق، حــال أن المشــرع أجــاز فــى والــده مــن اله ز

ـــة  ) مـــن القـــانون المـــدنى٥٠١المـــادة ( ـــالرجوع فـــى اله ص للواهـــب  إذا أخـــل التـــرخ
ـون هـذا الإخـلال  حیـث  ـه نحـو الواهـب، أو أحـد أقارـه،  ما یجب عل الموهوب له 
ـه، فضـلاً  ـالنص المطعـون ف ـه. ومـؤد ذلـك أن المـانع الـوارد  بیرًا من جان  جحودًا 
ــة المتوخــاة منهــا، فإنــه  الغا ــا الوســیلة التــى أوردهــا فــى ذلــك الــنص،  عــن عــدم ارت
ة  مبـــدأ المســـاواة بـــین الـــواهبین المتماثلـــة مراكـــزهم فـــى الحصـــول علـــى الترضـــ یخـــل 

المخالفــة لنصــى المــادتین ( ة، وذلــك لغیــر ســبب موضــوعى،  ) مــن ٩٧، ٥٣القضــائ
  الدستور.

  فلهذه الأسباب
عـــ   مـــة  مـــت المح ــــ) مـــن المـــادة (ح ـــد (هـ ) مـــن ٥٠٢دم دســـتورة نـــص البن

القــانون رقــم  ، فــى مجــال ســرانها علــى ١٩٤٨لســنة  ١٣١القــانون المــدنى الصــادر 
ـه مقابـل  ومـة المصـروفات ومبلـغ مـائتى جن ة أ من الوالـدین لولـده، وألزمـت الح ه

  أتعاب المحاماة.
  رئيس المحكمة          أمين السر  

١٣ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــ وعضـــوية م ســـل ـــ د الح

م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا  الـــدعو فـــى  مـــة الدســـتورة العل  ٤٠لســـنة  ٤بـــرقم المقیـــدة بجـــدول المح

ة "   ."دستورةقضائ
  

  المقامة من
اس محمد اس سید ع   ع

  ضد
س الجمهورة  – ١   رئ
س مجلس النواب – ٢   رئ
  وزر العدل – ٣
  النائب العام – ٤
ة ملاك فانوس – ٥   عط
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  الإجراءات  
فة هــذه  المــدعى، أودع ٢٠١٨ســنة  مــن ینــایر عشــرالخــامس بتــارخ    صــح
ـــا،  الـــدعو  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــاقلـــم  عـــدم دســـتورة نصـــ طالً ـــم  ى الح

   ) من القانون المدنى.٢٢٢، ١٦٣(المادتین 
  

ا الدولــة   رة وقــدمت هیئــة قضــا ــمفیهــا  طلبــت ،مــذ عــدم قبــول أصــلًّا:  ،الح
اطًّا: برفضها.الدعو    ، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضـــر ونُظـــرت    مـــةالالـــدعو علـــى النحـــو المبـــین   جلســـة، وقـــررت المح
م فیها بجلسة الیوم. إصدار    الح

  

  ةـــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
لقاضى الأمور طلب  ،٧/١١/٢٠١٥ان قد تقدم بتارخ المدعى  فى أن –وراق الأ

مة ب مح ة  فنالوقت ة ى سو لسنة  ٣٨قید برقم  ،ستصدار أمر أداء، لاالابتدائ
ه الأخیر  ،٢٠٠٥ ه وخمسین ألف مائتینأن یؤد له مبلغ بإلزام المدعى عل ، جن

صأنه یداینعلى سند من  موجب إ رفض القاضى إصدار  ال أمانة.ه بهذا المبلغ 
مة المختصة، ،٨/١٢/٢٠١٥جلسة موضوع الر ـــلنظ الأمـــر، وحـــدد  أمام المح
مة بنى سوف الابتدائ وقیدت الدعو  مدنى  ٢٠١٥لسنة  ٣١٠٤ة برقم أمام مح

اته فیها، ،لى أن یؤد له وحدد المدعى طل ه الأخیر  مبلغ ال بإلزام المدعى عل
ه،  صال وأثناء نظر الدعو المشار إل ر على إ التزو ه الأخیر   طعن المدعى عل

جلسة الأمانة سند الدعو  حاث  ،٢٦/١/٢٠١٦، و مة بندب قسم أ قضت المح
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القاهرة مصلحة الطب الشرعى  ر  اشرة المأمورة التزیف والتزو منطوق  لم الواردة 
م. ه خلص  عنها، تقررهالمأمورة، وأودع الخبیر  اشر الح ه إلى أن المدعى عل ف

الإ ه الثابتین  ع ان اسمه المناظر الأخیر هو الكاتب بخط یده لتوق ذا ب صال، و
ذا بص ان الاسم المناظر، و عین و طاقة قد لب السند، إلا أن التوق ان رقم ال

ارات أخر تم إزالتها حرارً نها قد جاختلسا، حیث إ تم بناء ا، و اءت على ع
صال علیه استخدالإ ة، و  حدام إا  عات الإلكترون اقى الطا انات الواردة الحررت  ب

ح جزءًا منه صال، لتص ه ، ٢٨/٦/٢٠١٦تارخ و  .صلب الإ أقام المدعى عل
ة أداء مبلغ ضد المدعى،  ،الأخیر دعو فرع هطلب إلزامه   ،خمسمائة ألف جن

ضً  ة التى أصا ا نهائًاتعو ة والأدب صال عن الأضرار الماد ر إ بته من جراء تزو
ه جلسة  .الأمانة المشار إل صال ، ٢٧/٩/٢٠١٦و طلان إ مة برد و قضت المح

ر، وإعادة الدعو للمرافعة لجلسة  التزو ، ٢٥/١٠/٢٠١٦الأمانة موضوع الطعن 
. جلسة  لیتناضل الخصوم فى موضوع الدعو مة ، ٢٩/١١/٢٠١٦و قضت المح

قبول ال ة، و لاً، وفى الموضوع بإحالتها برفض الدعو الأصل ة ش دعو الفرع
ات أن فعل المدعى  افة طرق الإث ه ُ للتحقی لیثبت المدعى  عد خطأ من جان

ة بین  ان نوع الضرر، والتعوض الجابر له، وعلاقة السبب أضرار، مع ب ه  أصا
منطوق  .الخطأ والضرر قًا لما ورد  مة التحقی فى الدعو ط اشرت المح و

مه جلسة ا، ح أداء مبلغ ، ٣١/١/٢٠١٧و ه  أرعین ألفقضت بإلزام المدعى  جن
ه الأخیر،  ضً للمدعى عل وإذ لم یل  .التى أصابتهعن الأضرار  ا مادًا وأدبًاتعو

مة ة قبولفى  قضاء المح ة والفرع ین الأصل ، فقد طعنا الخصومةطرفى  الدعو
الاستئن ف،  مة استئناف بنى سو ه أمام مح  ٥٥لسنة  ٣٥٨و ٣٣٨افین رقمى عل

م واحد، وأثناء  صدر فیهما ح ا ول مة ضمهما للارت ة مدنى، وقررت المح قضائ
رة ،١١/١١/٢٠١٧نظرهما تقدم المدعى بجلسة  عدم دستورة نصى  ،مذ دفع فیها 

مة بهذه الجلسة تأجیل ٢٢٢و ١٦٣المادتین ( ) من القانون المدنى، فقررت المح
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م عدم لاتخاذ إجراءات الطعن  ،١٨/١/٢٠١٨ة نظر الدعو لجلس الدستورة، وتقد
اته المتقدمة. طل فید ذلك، فأقام المدعى دعواه المعروضة،    ما 

  

ا ئوحیث إنه عن الدفع المبد من هی عدم قبول الدعو ة قضا الدولة 
ه، النص التشرعى المطعون ف مة قد جر على أنف للتجهیل  ه إن قضاء هذه المح

ون تعیین النص المطعون لا  فى لتحدیدهیلزم أن  اشرًا، وإنما  ه م ون  ف أن 
ان عنهالم م الإحالة، قد أ ان ذلك،  دعى أو ح اشر. متى  طر غیر م ولو 

ان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم أثناء ن  ٣٥٨و ٣٣٨ظر الاستئنافین رقمى و
رة ٥٥لسنة  مذ ة  عدم دستو  ،قضائ ) ٢٢٢، ١٦٣رة نصى المادتین (دفع فیها 

ة هذا الدفع مة الموضوع لجد ان تقدیر مح وتصرحها  ،من القانون المدنى، و
قته على هذین النصین توجهت  قدو  ،بإقامة الدعو الدستورة، قد انصب فى حق

ات المدعى قة طل فة دعواه المعروضة، وقصد إلى  إلیهما حق التى ضمنها صح
انات اختصامهما فیها، مما  فة هذه الدعو تكون استوفت الب مؤداه أن صح

ا الصادر ٣٠الجوهرة التى أوجبت المادة ( مة الدستورة العل ) من قانون المح
فة الدعو  ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  ولا ینال من ذلك الخطأ  .تضمینها صح

مة الموضوع  ه، الواقع من مح محضر الماد فى رقم النص التشرعى المطعون ف
فة الدعو المعروضة١١/١١/٢٠١٧جلسة  صح الإشارة إلى المادة ، ، أو 

قة مقصده فى اختصام )، ١٣٦( عد أن حدد المدعى حق مة،  الذ تلتفت عنه المح
رة المقدمة ١٦٣نص المادة ( المذ مة منه ) من القانون المدنى، وذلك  إلى مح

ذلك بإیراد  التى ضمنها دفعهالجلسة المشار إلیها، الموضوع  عدم الدستورة، و
فة دعواه مدونات صح ة المعروضة مضمون نص هذه المادة  ات الختام ، والطل

ا  عدم قبول الدعو فى غیر محله، حرً ون معه الدفع  الواردة بها، الأمر الذ 
    الالتفات عنه. 
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ــل خطــأ " : ) مــن القــانون المــدنى تــنص علــى أن١٦٣المــادة (وحیــث إن 
التعوض رًاسبب ضر  ه    ." للغیر یلزم من ارتك
  

  :على أن القانون هذا ) من ٢٢٢المادة (وتنص 
ضـــا - ١ ، ولكـــن لا یجـــوز فـــى هـــذه الحالـــة أن شـــمل التعـــوض الضـــرر الأدبـــى أ

ــــه أمــــام  ــــدائن  ــــب ال مقتضــــى اتفــــاق، أو طال ــــى الغیــــر إلا إذا تحــــدد  ینتقــــل إل
  القضاء.

ــم بتعــوض إلا – ٢ ــة  ومــع ذلــك لا یجــوز الح لــلأزواج والأقــارب إلــى الدرجــة الثان
صیبهم من ألم جراء موت المصاب.   عما 

  

عــدم قبــول الــدعو لانتفــاء المصــلحة المبــد مــن  ،وحیــث إنــه عــن الــدفع 
ا الدولة، فهو مردود : ذلك أن  اشـرة، وهـى شـر هیئة قضا ة الم المصلحة الشخص

ــه قضــ –لقبــول الــدعو الدســتورة، مناطهــا  مــة علــى مــا جــر  أن  -اء هــذه المح
ـأن  ة، وذلـك  ـین المصـلحة القائمـة فـى الـدعو الموضـوع ـا بینهـا و ون ثمة ارت
طــة بهــا، والمطروحــة  ــات المرت ــم فــى الــدعو الدســتورة مــؤثرًا فــى الطل ــون الح

مـة الموض ـان النـزاع المـردد أمـام مح ـان ذلـك، و مـة الموضـوع. لمـا  وع ــــعلى مح
ة للدع ــــةـــــــــــالنســــ ــــه الأخیــــر ــــــــــالمقام ،و الفرع وهــــو نفســــه  -ة مــــن المــــدعى عل
ــــب ضــــد المــــدعى،  -المضــــرور  ــــغ قــــد انصــــب علــــى طل ــــأداء مبل ــــم بإلزامــــه  الح

ــه )٥٠٠٠٠( ــة التــى أصــابته مــن  ،جن ــة والأدب ــامتعــوض عــن الأضــرار الماد  الق
ة، ونســب صــال الأمانــة موضــوع الــدعو الأصــل ــر إ ــهتبتزو ضــت فیهــا ق التــى، ه إل

مـــة بنـــى ســـوف الا ـــة بجلســـة مح ـــأداء مبلـــغ  بـــإلزام المـــدعى ،٣١/١/٢٠١٧بتدائ
ــه٤٠٠٠٠( تعــوض) جن ــه الأخیــر، عــن الأضــرار  ،  ــة للمــدعى عل ــة والأدب الماد

ة  ٥٥لینـة  ٣٥٨و ٣٣٨الاسـتئنافین رقمـى  ـل مـن التى أصابته، وهـو محـل قضـائ
ف انــت المــادة ( .مــدنى بنــى ســو م ) مــن القــانو ١٦٣و ــالتنظ ن المــدنى قــد تناولــت 
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ام الأ ـل مـن ارتكـب خطـأ سـبب ضـررًا ة التقصـیرة، مقـررة إلـلمسـئولالعامة لح زام 
ــان صــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( .للغیــر بتعــوض المضــرور عنــه ) مــن ٢٢٢و

ـــه مـــنالقـــانون  مـــا نصـــت عل شـــمل التعـــوض الضـــرر الأدبـــى و  -١أن "  ذاتـــه، ف
ضًا ـام هو الحاكم لا "،أ ـاقى أح تلـك ستحقاق التعـوض عـن الضـرر الأدبـى، دون 
قواعــد انتقـال الحــ فـى التعــوض عـن هــذا الضـرر المـادة إلــى الغیــر، ، التــى تتعلـ 

ـذا  ه الدائن أمام القضـاء، و مقتضى اتفاق، أو إذا طالب  المسـتحقین تحدیـد وذلك 
صـیبهم مـن أ ـة، عمـا  لـم مـن جـراء مـوت له مـن الأزوج والأقـارب حتـى الدرجـة الثان

)، وصــدر الفقــرة ١٦٣نــص المــادة (ومــن ثــم فــإن القضــاء فــى دســتورة المصــاب، 
ور، ) المشار إلیهما، ٢٢٢الأولى من المادة ( ون ذا أثر فى حدود الإطار المذ س

مـة  ـات المطروحـة بهـا، وقضـاء مح ة، والطل اس أكید على الدعو الموضوع وانع
ة الموضـوع فیهــا، لتضــحى بـذلك المصــل النســ اشـرة متحققــة  ة الم ، امــلهحة الشخصــ

ام نص المادة ( اقى أح ر، ممـا یتعـین ال) من القـانون المـدنى ٢٢٢دون  سـالفة الـذ
ة لهذینمعه  النس قبول الدعو  عـدم  ینالنص القضاء  فى حدود النطاق المتقـدم، و

ما جاوز ذلك.    قبولها ف
  

 النطـاقفـى حـدود  - مـاالنصـین المشـار إلیهوحیث إن المـدعى ینعـى علـى 
ـــــه نصـــــى المـــــادتین -المتقـــــدم  ـــــة ٢٠١٤ســـــنة دســـــتور ) مـــــن ٩٧ ،٢( مخالفت قال  ،
ة،  مخالفتهمـا ـام الشـرعة الإسـلام  ستحقـــــاقمـن حیـث منـــــا ا ،وحـ التقاضـىلأح

ــه، التعــوض عــن الضــرر  ســومقـــــــداره ومــداه والقضــــــاء  تلزمه ذلــك مــن وجــوب ومــا 
ــات ی ــم  ــام علاقــة ثبــت اصــدور ح ة التقصــیرة، وق أحــد عناصــر المســئول لخطــأ 

ض شــــر لاســــتحقاق التعــــو ــــین الضــــرر،  ة بینــــه و مثلــــه  فضــــلاً عــــن مــــا .الســــبب
،  الأدبـــى الضـــرر التعـــوض عـــن عـــن مـــا یلحـــ الشـــخص مـــن مـــن تعـــوض رمـــز

ل ما یؤذ الإنسان  أضرار، صیب عاطفته وإ فى شرفه تشمل  اره أو  حساسه واعت
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حیـث  یخضـعیجـب أن تقـدیر القاضـى لـه التـالى فـإن ومشاعره، و لظـروف الحـال، 
ــلا ســبب، لا لاً لإثــراء المضــرور  فلــه  أو بنــاء علــى غــش، ــون ســب وهــو مــا لــم 

ــــه لمواثیــــ ین مخالفــــة االنصــــ هــــذین علــــى المــــدعىنعــــى مــــا  .الــــنص المطعــــون ف
ة.    والمعاهدات الدول

  

 ن المطعـــون فیهمـــاـــل مـــن النصـــیوحیـــث إنـــه عـــن نعـــى المـــدعى مخالفـــة 
ـــة  دون تحدیـــد المواثیـــ والمعاهـــدات ،قـــد جـــاء مجهـــلاً ف ،للمواثیـــ والمعاهـــدات الدول

ــة ــةلهــا،  دعى مخالفتهمــاــــــالمُ  الدول ــات الدول  هــذا فضــلاً عــن أن المعاهــدات والاتفاق
عـــد إبرامهـــا  ـــة، وإنمـــا تكـــون لهـــا  لا تعتبـــر جـــزءًا مـــن دســـتور جمهورـــة مصـــر العر

فـإن الفصـل  ومـن ثـم ة القـانون.ها ونشرها، وفقًا للأوضاع المقـررة، قـو والتصدی علی
ــان النصــ مــا إذا  المخالفــة لهــاقــد  مــاالمطعــون فیه انف ، هــو ممــا یخــرج عــن وقعــا 

مة ة المح ا ولا ه قضاؤها  – التى مناطها، الدستورة العل مخالفـة  –على ما جر 
الت الــــنص عــــارض بــــین نصــــین قــــانونیین لقاعــــدة تضــــمنها الدســــتور، ولا شــــأن لهــــا 

ـــن هـــذا التعـــارض  ـــم  جمعهمـــا قـــانون واحـــد أو تفرقـــا بـــین قـــانونین مختلفـــین، مـــا ل
  منطوًا بذاته على مخالفة دستورة، مما یتعین معه الالتفات عن هذا النعى.

  

) مــــن القــــانون ١٦٣مخالفــــة نــــص المــــادة (وحیــــث إنــــه عــــن نعــــى المــــدعى   
ة،  ـادئ الشـرعة الإسـلام ـة مـن الدسـتور، فإنـه مـردود: المدنى لم ونـص المـادة الثان

ـادئ الشـرعة  اتخـاذ م مـة قـد جـر علـى أن إلـزام المشـرع  ذلك أن قضاء هذه المح
ة من الدستور الصادر  قًا لنص المادة الثان سى للتشرع، ط ة المصدر الرئ الإسلام

عـــــد تعـــــدیلها ١٩٧١ســـــنة  ـــــة مـــــن وتقابلهـــــ – ٢٢/٥/١٩٨٠ بتـــــارخ،  ا المـــــادة الثان
لا ینصـــرف ســـو إلـــى التشـــرعات التـــى  – ٢٠١٤الدســـتور الحـــالى الصـــادر ســـنة 

حیــث إذا انطـو أ منهـا علــى ـــــــــتص ــه هـذا الإلـزام،  عـد التــارخ الـذ فـرض ف در 
ـــ ةمـــا یتعـــارض مـــع م ـــ ،ادئ الشـــرعة الإســـلام ع فـــى حومـــة المخالفـــة ـــون قـــد وق
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قة علـى ذلـك التـارخ، فـلا یتـأتى الدستورة، أما التشـرعات ا ـم الإلـزام  إعمـاللسـا ح
ة لهـــا، لصـــدورها فعـــلاً  النســـ ـــه  ـــد  المشـــار إل ـــن القی ـــم  ـــه، أ فـــى وقـــت ل مـــن قبل

ــا، واجــب الإعمــال، ومــن ثــم فــإن هــذه التشــرعات تكــون  المتضــمن هــذا الإلــزام قائمً
ــة الدســتورة، وهــو الق ــا الرقا قــى  یــد الــذمنــأ عــن إعمــال هــذا القیــد، وهــو من ی

ــا عــد أن  قائمً ــا لتلــك التشــرعات،   ٢٠١٤ردد الدســتور الحــالى الصــادر ســنة وحاكمً
ام  ة منه.ذاتها الأح ـان نـص المـادة ( فى المادة الثان ـان ذلـك، و ) مـن ١٦٣متى 

القــانون رقــم  ــ ١٩٤٨لســنة  ١٣١القــانون المــدنى الصــادر  عــد  هلــم یلحق أ تعــدیل 
ــه، ومــن  ــادئ الشــرعة التــارخ المشــار إل ثــم فــإن النعــى علــى هــذا الــنص مخالفــة م

ـــة مـــن الدســـتور  ة، والمـــادة الثان ـــان وجـــه الـــرأ فـــى تعارضـــها مـــع  –الإســـلام ـــا  أ
ة  ادئ الشرعة الإسلام الرفض.  –م قًا    ون فى غیر محله، حق

  

) مــــن القــــانون ٢٢٢مخالفــــة نــــص المــــادة (وحیــــث إنــــه عــــن نعــــى المــــدعى 
ة، ونـــص المـــادة ل -اقهـــا المتقـــدم فـــى حـــدود نط –المـــدنى  ـــادئ الشـــرعة الإســـلام م

ة من دستور سنة  ـة مـن الدسـتور الحـالى  – ١٩٧١الثان قابلها المادة الثان فإنـه  –و
مهـــــا الصـــــادر بجلســـــة  ح مـــــة ســـــب لهـــــا أن قضـــــت  مـــــردود: ذلـــــك أن هـــــذه المح

،  ٦لســـنة  ٧٠، فـــى الـــدعو رقـــم ٤/٤/١٩٨٧ ة "دســـتورة"، بـــرفض الـــدعو قضـــائ
) من القـانون المـدنى، ونشـر ٢٢٢الفقرة الأولى من المادة (لمقامة طعنًا على نص ا

العدد رقم ( ة  م فى الجردة الرسم ان مبنـى ١٦/٤/١٩٨٧) بتارخ ١٦هذا الح ، و
ور علــى التصــد لــه هــو مخالفــة  ،الطعــن الوحیــد الــذ اقتصــرت فــى قضــائها المــذ

اد ة من الدستور، وم ة، وأسست القضـاء ذلك النص للمادة الثان ئ الشرعة الإسلام
ــــر  مقتضــــى الــــنص المــــار ذ عــــد تعدیلــــه بتــــارخ المتقــــدم علــــى أن القیــــد المقــــرر  ه 

ـــالمتضــمن إلــزام المش، ٢٢/٥/١٩٨٠ ة، ـــــــ ــادئ الشــرعة الإســلام عــدم مخالفــة م رع 
ـــه، وأن  قة عل ة للتشـــرعات الســـا النســـ ـــه  ـــأتى إعمال ـــى مـــن المـــادة لا یت الفقـــرة الأول
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ـــه، وأن النعـــى ) ٢٢٢( عـــد التـــارخ المشـــار إل المطعــون فیهـــا لـــم یلحقهـــا أ تعـــدیل 
مخالف ــون فــى غیــر محلــه. غیــر أن ــــــــــعلیهــا  ــة مــن الدســتور  ة نــص المــادة الثان

عتبــر  رهــــــــا لا  مــة فــى الدعــــــــو الســالف ذ ــه  –قضــاء هــــــــذه المح علــى مــا جــر 
مة  ، مطهرً  –قضاء هذه المح ه مـن مثالـب أخـر ون عالقًا  ا لذلك النص مما قد 

مــ ــل ذ مصــلحة وإعــادة طرحــه علــى المح حــول بــین  ة لأوجــه مخالفــة أخــر ولا 
ضـحى معـهغیر ما تقدم،  عـدم قبـول الـدعو المبـد مـن هیئـة  الأمـر الـذ  الـدفع 
ا الدولة قة الفصل فى دستورة هـذا الـنص فـى الـدعو رقـ ،قضا م على سند من سا

الالتفــات  ٦لســنة  ٧٠ قًــا  ر، فــى غیــر محلــه، حق ة " دســتورة" الســالفة الــذ قضــائ
  عنه.

  

مـا لـنص مخالفته ماهالمطعون فی ینوحیث إنه عن نعى المدعى على النص
ذلـك أن مـن المقـرر فـى قضـاء هـذه ) من الدستور الحـالى، فهـو مـردود: ٩٧( المادة

مــة أن الأصــل فــى ســلطة المشــرع فــى موضــوع ت م الحقــوق المح ومــن بینهــا  –نظــ
ــة، جوهرهــا المفاضــلة التــى یجرهــا بــین البــدائل  –حــ التقاضــى  أنهــا ســلطة تقدیر

الموضـــوع محـــل التن ـــار أنســـبها لفحـــواه، وأحرا المختلفـــة التـــى تتصـــل  م، لاخت هـــا ظـــ
س ثمـة قیـد  أكثر المصالح وزنًا، ولـ بتحقی الأغراض التى یتوخاها، وأكفلها للوفاء 

اشــــرة ــــون الدســــتور قــــد فــــرض فــــى شــــأالمشــــرع لســــلطته هــــذه،  علــــى م ن إلا أن 
غى التزامها. ط محددة تعتبر تخومًا لها ین   ممارستها ضوا

  

مــة قــد جــر علــىوحیــث  م التشــرعى لحــ  إن قضــاء هــذه المح أن التنظــ
فلة الدستور الحالى فى -التقاضى  ـان منصـفًا،  –) منـه ٩٧المـادة ( الذ  لمـا  و
قـتحم الـدائرة التـى یتـنفس فیهــــــــاود هـذا الحـ ـــــــــوج لا یناقض م ولا  ، وأن هـذا التنظـ

ا أش ماء ورة صــــــــص فـى اــــــــــــــقوالبه فـرغتُ ، رع عنهـاـــــــــــل جامدة لا یـرم المشلا یتقید 
غـــ قـــدر لكـــل حـــال مـــا المشـــرع ایر لا تبـــدیل فیهـــا، بـــل یجـــوز أن  مـــا بینهـــا، وأن  ف
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مــا لا یناســبها، ع اشــر هــذا الحــ عمــلاً فــى نطاقهــا، و لــى ضــوء الأوضــاع التــى ی
م مرنً  ظــل هــذا التنظــ طلــ الخصــومة ــــــصــل إلــى حــد إهــداره، ل ــون إفراطًــا  ا، فــلا 

ة من عقالها  ا نحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفرطًـا مجافًـااالقضائ تهـا، بـل بـین لمتطل
مقاصد ة الهاهذین الأمرن قوامًا، التزامًا  لاً للحما ارها ش اعت ة للحـ فـي ،  قضـائ

  .صورتها الأكثر اعتدالاً 
  

فتــــر  مــــا جــــر قضــــاء هــــذه مــــة علــــى أن حــــ التقاضــــى  ض ابتــــداء المح
داهـــة أ ة  _ وطنًـــا أو أجنبًـــا ن لكـــل شـــخصو ســـرًا إلـــى الجهـــات القضـــائ _ نفـــاذًا م
ــــون منهــــا أبو  صــــد أهــــا، فــــلا تو ختلافعلــــى ا الفصــــل فــــى ابهــــا فــــى وجهــــه، بــــل 

مة الخصومة التى من خلال و  ،هال تتوافر طرحها علیها مقتضًا عرضها علي مح
ة لضــماناتها واســتقلالها وحصــانة أعضــائها، وعلــى ضــوء الأ حیــدتها ســس الموضــوع
ة س المعاصرة ،العمل ـه مـع غیـرهتوفر لكل شخص حقً  التى ،المقای تملاً ف  فـى ،ا م

ـة، وخـلال مـدة لا تسـتطیل ها إنصـافً دعیجال الفصـل فـى الحقــــــوق التـى یـم ا، وعلان
مراعـــــ ط یاة أن تشـــــدون مبـــــرر، و عـــــة الضـــــوا مهـــــا، وطب مـــــة وقواعـــــد تنظ ل المح

ة والإ ـــة المعمـــو الموضـــوع قهـــا، هـــى التـــىجرائ ـــة تطب ف م لهـــا  ل بهـــا أمامهـــا، و تقـــ
ح    انها.نبصح

  

مـــة وحیـــث إن مـــن المقـــرر فـــى ـــ قضـــاء هـــذه المح ة أن لحـــ التقاضـــى غا
ة التــــى یناضــــل ة القضــــائ ــــة یتوخاهــــا، تمثلهــــا الترضــــ مــــن أجــــل  المتقاضــــون  نهائ

الحصول علیها لجبر الأضرار التـى أصـابتهم مـن جـراء العـدوان علـى الحقـوق التـى 
ةیدعونها، وتنـدم ـام الدسـتور والقـانون تسـاقها مـع أـافتراض ا _ ج هـذه الترضـ _  ح

ارهـــا الحلقـــة الأخفـــى الحـــ فـــى التقاضـــى اعت ـــه، ،  قـــة یـــرة ف صـــلة وث ط  لأنهـــا تـــرت
ة التى ة، ذلـك أن هـذه الخصـومة ــــــــــا الخصومــــــــتستهدفه الأغراض النهائ ة القضـائ

مهــــــا ذو  ق مــــــةلا  ــــــة و الشــــــأن فیهــــــا للــــــدفاع عــــــن مصــــــالح عق عتهــــــا  نظر فــــــي طب
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هـــقرهـــا القـــانون  منفعـــةاقتضـــاء  وخصائصـــها، وإنمـــا غایتهـــا حقـــ للخصـــومة تا ت، و
ة، فجوان     .فراغ لا تعمل فىبها العمل

  

ــــث إن  ـــــراض الأحـــــــــــمــــن استع البــــینوحی  المــــادةام التــــى تضــــمنها نــــص ــ
ة التقصــیرة ،مــن القــانون المــدنى) ١٦٣(  ،أنــه قــد وضــع المبــدأ العــام فــى المســئول

ة ل –فاســــتظهر  ضــــاح رة الإ ــــى مــــا أوضــــحت المــــذ ــــانون هــــذا اعل ــــك  – لق ــــم تل ح
ة فـــى عناصـــرها  ـــالمســـئول ـــمةالثلاث ـــوم  ، الخطـــأ والضـــرر، ث ة التـــى تق علاقـــة الســـبب

عًـــا لـــذلك  وثبـــوت تلـــك العلاقـــة بینهمـــا. ة، والقضـــاء ت ـــام هـــذه المســـئول ً لازمً لق شـــر
ةتقوم و  .ر للضررالتعوض الجاب ـالت التقصـیرة المسـئول زام قـانونى علـى الإخـلال 

ـــفــرض علــى الكاف ـــة عــــ ـــالإضدم ــــ ــالغیر، ومــــ ـــخالفــة هرار  ل عنصــر ذا النهــى ــــ ُشــ
ــان جــامع مــانع، ممــا اســتوجب تــرك تحدیــده الخطــأ، و  ــن حصــر صــوره فــى ب م لا 

ســتو  حقـوق الغیـر،  ــل عمـل غیـر مشـروع ألحــ ضـررًا  لتقـدیر القاضـى، وقوامـه 
ــا ــا أو أدبً ــون ضــررًا مادً ة التقصــیرة، بوجــه  .فــى ذلــك أن  والأصــل فــى المســئول

ة للقــانون المــدنى مــا جــاء  –عــام  ضــاح رة الإ قــام الــدلیل  –المــذ أن تنــا بخطــأ 
ـــه، لـــ ـــات فیهـــا علـــى عـــات المضـــرورذعل قـــى اســـتخلاص لك ألقـــى عـــبء الإث . ولی

ـــون للخطـــأ، وعلاقـــة السببی رر، وتحدیـــد التكییـــف ــــــــــــة بـــین الخطـــأ والضــــــــــالفعـــل الم
ـان ُ  ـالقانونى للفعـل، ومـا إذا  ة التقصـیرةن عنصـر الخطـوّ َ  ،أ فـى مجـال المسـئول

ونة للضرر التى یجـب أن تـدخل ، أم ینتفى عنه هذا الوصف، وتعیین العناصر الم
ض مــا یتكـافئ مـع هـذا الضــرر، هـى مـن المسـائل التــى  ،فـى حسـاب التعـو وتقـدیره 

ة،  طة لتلــــك المســــئول مــــة الموضــــوع فــــى ضــــوء القواعــــد الضــــا تخضــــع لتقــــدیر مح
ن عقیــدة القاضــى فــى ناصــرها المختلفــة، ع ثبوتهــامــن  والتحقــ التــى تســهم فــى تكــو

ـــه م الــذ تضــمنه نــص المــادة (م .ذا الشــأنـــ ) مــن القــانون ١٦٣مــا مــؤداه أن التنظــ
ـة  لاً للحما ة التقصـیرة، وشـ ـام المسـئول مثـل الإطـار العـام الحـاكم لق المدنى، إنما 

٢٤ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة حـ المضـ لاً لحما ة التى ارتضاها المشرع سب رور فـى التعـوض عـن مـا القضائ
ه من أضرار من جراء خطـأ  والبـدیل الـذ  الغیـر، فـى صـورته الأكثـر اعتـدالاً.أصا
ة المبتغـــاة مـــن ســـن تلـــك اختـــاره المشـــرع، وقـــدر مناســـبته  ة القضـــائ لتحقیـــ الترضـــ

ام،  م  مامهو الأح یدخل تقرره فى نطـاق السـلطة التقدیرـة للمشـرع فـى مجـال تنظـ
ـه تجـاوزیلم و ، ح التقاضى نـص المـادة  الدسـتورنطـاق القیـد العـام الـذ ضـمنه  ف

م أن ه، و ) منـــ٩٢( ـــالتنظ ـــة  ـــه لا یجـــوز للقـــانون الـــذ یتنـــاول الحـــ أو الحر موج
قـى دومً  مــس أصــلها وجوهرهــا، ولی مــا  ة والتعــوض ا اســتقرار هـــــــقیـدها  ذه المســئول

ــــه ــــة المنظمــــة لطــــرق الط ،المقضــــى  ــــام خاضــــعًا للنصــــوص القانون عــــن فــــى الأح
ضــحى معــه نعــى المــدعى علــى هــذا الــنص مخالفــة نــص  ة، الأمــر الــذ  القضــائ

الرفض.٩٧المادة ( قًا    ) من الدستور فى غیر محله، خل
  

 تـنص ) مـن القـانون المـدنى٢٢٢من المـادة ( الفقرة الاوليوحیث إن صدر 
ضًـا"،  الأدبىلضرر اشمل التعوض  )١" (أن  على مشـرع عمـد ومفـاد ذلـك أن الأ
تقرــر حــ المضــرور فــى التعــوض عــن الضــرر الأدبــى إلــى جانــب التعــوض  إلــى

عـد أن "اسـتقر  ه، وذلـك   العصـر الحاضـر فـىالـرأ عن الضرر الماد الذ أصا
ة للقـانون المـدنى _ علـى وجـوب التعـوض عـن  - ضـاح رة الإ المـذ على مـا جـاء 

عد أن زال ما خامر الأ الضرر الأدبى ذهان مـن عوامـل التـردد فـى هـذا بوجه عام، 
ة مــا مــؤداه أن المشــرع قــد اســتهدف بهــذا الــنص تحقیــ الترضــم ،"الصــدد ة القضــائ

ــــذللمضــــرور، ب ضــــه عــــن الضــــرر الأدبــــى، ال ــــة  تعو صــــیب مصــــلحة غیــــر مال
ـــار لح ولا یوجـــد .للشـــخص یتســـع فأحـــوال التعـــوض عـــن الضـــرر الأدبـــى، صـــر مع

ـــل مـــا یـــؤذ الإنســـان فـــى شـــمل  صـــیب عاطفتـــه وإ  شـــرفه ل ـــاره، أو  حساســـه واعت
ــو  ،ومشــاعره جــب أن  الضــرر المــادـــــن هــذا الضــرر محققً و ذلــك فــإن  وعلــى .ا 

ـــــ ـــــة للضـــــررن العناصـــــر ایتعی ون ـــــدخل فـــــى حســـــاب  التـــــى یجـــــب، الأدبـــــى لم أن ت

٢٥ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ض، وسلطة القاضى فى تقدیر  ة التـى عنـىهالتعو المشـرع  ، هى من المسائل القانون
مها، ووضع الضب طتنظ حیـث قاالحاكمـة لاسـتح وا ـه،  ض، والقضـاء  ق هـذا التعـو

لاً عنـه، أوله،  جابرًایره أن یتكافئ مع الضرر، تقد یراعى فى حقـ العـدل،  بد مـا 
انة وحدتــه ٤فـى المـادة (لدسـتور عتمـده االـذ ا  أسـاس لبنـاء المجتمـع، وصـ ) منــه، 

ون تق حول دون أن  ة، و لاً لإثراء المضر  ررهالوطن سـاب ح على لا سبب ورسب
حـــ المســـئول فـــى دفـــع مســـئولیتالخطـــأالمســـئول عـــن  ه عـــن ذلـــك ، ودون إخـــلال 

ة التىالوسائل  مقتضى نص المـادة ( ،ح التقاضى ها لهفل القانون ) ٩٧المقرر 
فلهو  من الدستور، ضـحى مـا ٩٨لدستور فى المادة (له ا ح الدفاع الذ  ) منـه، ل

) مــن الدســتور، فــى غیــر ٩٧( المــادة ص مخالفتــه لــنصهــذا الــن ینعــاه المــدعى علــى
الرفض. ،محله قًا  م، حق   وغیر قائم على أساس سل

  

 فـى نـص آخـر لأ لا یتضمنان مخالفـة ماالمطعون فیه ینإن النص وحیث
.   الدستور، الأمر الذ یتعین معه القضاء برفض الدعو

  

  سبابفلهذه الأ
مــــة بــــرفض الــــدعو  مــــت المح وألزمــــت المــــدعى  الــــة،مصــــادرة الكف، و ح

ه مقابل أتعاب المحاماة. المصروفات،   ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــ وعضـــوية م ســـل ـــ د الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا  الـــدعو فـــى  مـــة الدســـتورة العل  ٤٠لســـنة  ٥٨بـــرقم المقیـــدة بجـــدول المح

ة "دســتورة" مــة  قضــائ القــاهرةعــد أن أحالــت مح ــة(الــدائرة  القضــاء الإدار   ،)الثان
مهــــا الصــــادر  ٦٩لســــنة  ٧٦٨٨٢رقــــم  الــــدعو ملــــف ، ٢٢/١٠/٢٠١٧بجلســــة  ح

ة   .قضائ
  

  من ةالمقام
  وز ـــــــــفمارنا عماد 

  ضـد
ادلةنقیب  - ١   الص
س المجلس الأعلى للجامعاتالعالى وزر التعلیــم - ٢ صفته رئ  ،  

٢٧ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجـراءات
مة الدستورة ٢٠١٨سنة  مایومن  الثانىبتارخ  تاب المح ، ورد إلى قلم 

ا ة ٦٩لسنة  ٧٦٨٨٢رقم  الدعو ملف  ،العل متعد أن ، قضائ ةالدائرة  ح  الثان
مـــة  القاهرةمح قًاوقف ب، ٢٢/١٠/٢٠١٧بجلسة  القضاء الإدار  ، الدعو تعل

ا للفصل فى دستورة  اوإحالة أوراقه مة الدستورة العل ة من إلى المح الفقرة الثان
ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٦المادة ( ادلةنقا   .الص

م برف رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ .وقدمت هیئة قضا   ض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ــــم الإ -ل ــــحیث إن الوقائع تتحص ائر ــــة وســــحالعلى ما یتبین من ح
ة ت، أقام١٢/٩/٢٠١٥فى أنه بتارخ  -الأوراق  لسنة  ٧٦٨٨٢الدعو رقم  المدع

مة القضاء الإدار  ٦٩ ة، أمام مح ادلة، ضد القاهرةقضائ ، وآخر نقیب الص
م بوقف تنفیذ وإلغاء  ةطال ة قرار الح ادلةنقا قیدها ن متناع عالاالسلبى،  الص

ة بجدول ة ،ما یترتب على ذلك من آثار، مع النقا النقا مها   ، على أخصها تسل
أنه ا،  من Clinical Pharmacistحصلت على شهادة  اسند من القول  ران دولة أو

 بتارخ ٢٧٠م ــــــــات رقــــــــرار المجلس الأعلى للجامعــــــــق وتمت معادلة الشهادة
الوروس فى الصی٢٨/١/٢٠١٤ دلة، التى تمنحها الجامعات المصرة ، بدرجة ال

القانون رقم  م الجامعات الصادر  شر ١٩٧٢لسنة  ٤٩الخاضعة لقانون تنظ  ،
ازها ة). وعلى الرغم من بنجاح للامتحان فى مقرر (التشرعات الص دراستها واجت یدل

٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة  ٢٨
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ازها هذا الامتحان ادلة  فإن، اجت ة الص الجدول العام امتنعت عن قیدها نقا
فائها الأوراق والمستنخالفة للقانون، رغم الم حولدات اللازمة لقیدها، است دون  مما 

جلسة  .ا الدستور فى العملــــــممارسة حقه مة ب قضت، ٢٢/١٠/٢٠١٧و وقف المح
قًّا، وإحالة أوراقهـــــــالدع ا للفصل فى دستورةا ـــــــو تعل مة الدستورة العل  إلى المح

ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٦المادة ( ة منالفقرة الثان ادلةنقا ، الص
مة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة  ه من اختصاص مح ما نصت عل ف

ة.  النقا   برفض التظلمات من قرارات لجنة القید 
  

ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٣وحیث إن المادة ( ادلةنقا  الص
ةعلى أنه " تنص  ة الجداول الآت النقا  :تنشأ 

ه  ،الجدول العام(أ)  عد سداد رسم القید ف ة  ل من استوفى الشرو الآت ه  قید ف
 :وقدره خمسة جنیهات

ة ـــــــون حاصلاً على درجـــــــأن  - ١ اء الصیدل م الوروس فى الصیدلة والك ة 
عادلها من إحد الجامعات المعترف    .بهاأو ما 

................................."  
 

ةعلى أن " ) ٤وتنص المادة ( ات القید فى  ،تقدم إلى مجلس النقا طل
 ،الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشرو المنصوص علیها فى هذا القانون 

ة ،وفى قانون مزاولة المهنة ة للنقا ة المهن ،وفى اللائحة الداخل من ة وتعتبر الأقدم
طلب القید فى الجدول العام   ."تارخ التقدم 

 

ة  ) على أن "٥(مادة وتنص ال ادلة فى جدول النقا ل لجنة لقید الص تش
ة یختاره ن من مجلس النقا ة وعضو یل النقا  .ا المجلسمبرئاسة و

م طلب القید إلى  جب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تارخ تقد و
ة ون القرار مسبً ال وفى حالة ،النقا  ا.رفض یجب أن 

٢٩ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

قرار اللجنة خلال  خطر الطالب  وذلك بخطاب  ،سبوعین من صدورهأو
صال موقع  .مسجل مع علم الوصول قوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإ و

ه منه  .عل

ة خلال  جوز لمن صدر القرار برفض قیده أن یتظلم منه إلى مجلس النقا و
القرارتارخ إخطا شهر من  ."ره 

  

ة فى التظلمات من قرارات  ) على أن "٦(مادة وتنص ال ینظر مجلس النقا
ون لأعضاء هذه اللجنة أعلى  ،لجنة القید المنصوص علیها فى المادة الخامسة لا 

قبو  صوت معدود فى قرار  .أو رفضه ل التظلمالمجلس 

ه أمام م طعن ف مة النقض خولمن صدر قرار برفض تظلمه أن  لال ح
ة عشر یومً  القرار اثمان  ".من تارخ إعلانه 

  

، مناطها – وهى شر لقبولها -  الدعو الدستورة فىوحیث إن المصلحة 
مة، ه قضاء هذه المح ین المصلحة  على ما جر  ا بینها و ون ثمة ارت أن 

م الصادر فى المسألة  ون الح أن  ة، وذلك  القائمة فى الدعو الموضوع
طة بها، ة، لازمًا للفصل فى االدستور  ة المرت ات الموضوع المطروحة على لطل

مة الموضوع.  ستو فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعو قد اتصلت مح و
مة عن طر ا هى  الدفع أو عن طر المح مة الدستورة العل الإحالة، والمح

ة للتثبت من شرو وحدها التى تتحر توافر شر المصلحة فى الدعو الدستور 
ان ذلك، قبولها.  انتمتى  مة  و الفصل فى قد ارتأت أن  القضاء الإدار مح

ما نصت  یتطلب ابتداء الفصل فى دستورة علیها، ةالمعروض الدعو موضــــوع 
ه الفقرة  ةعل ة  إنشاء ) من قانون ٦من المادة ( الثان ادلةنقا ه الص ، من المشار إل

مة النقض لمإسنادها الاختصاص  الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة عن ح
ة ة  النقا ادلةبرفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا حث  .الص ان  و
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قًا اره من الأمور المتعلقة على التعرض للموضوع الضرورة الاختصاص سا اعت  ،
م اتصاله بولا ح هالنظام العام،  مة فى نظره والفصل ف ون  .ة المح ومن ثم، 

ةالفصل فى دستورة الفقرة  ر، أمرًا لازمً  الثان ا للفصل فى ـــــمن المادة السالفة الذ
ه المصلحة فى الدعو المعروضة ة، وتتحق  یتحدد التى و  ،الدعو الموضوع

ما ورد ب مة المختصة بنظ تلك الفقرةنطاقها ف ار ــــون المــــر الطعــــمن تحدیـد المح
انه    .اــــب

  

م الإحالة ینعى على  ة من وحیث إن ح من القانون ) ٦المادة (الفقرة الثان
ه المشار مة النقض بنظر (النص المحال) إل ه من اختصاص مح ما نصت عل ، ف

ة  الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا
ادلة مقتضاه ١٩٠، أنه جاء مصادمًا لنص المادة (الص ) من الدستور، الذ أضحى 

ة الفصـو صاحـــــة، دون غیره من جهات القضاء، هـــــمجلس الدول افة ـــــل فــب ولا ى 
عى.ـــــات الإدارة وقاضیهـــــالمنازع   ا الطب

  

، بدءًا من  مة قد جر على أن المشرع الدستور وحیث إن قضاء هذه المح
ح منذ استحداثه قد حرص على د ،١٩٧١دستور سنة  عم مجلس الدولة، الذ أص

ةاـــجهة قض ،) منه١٧٢نص المادة ( دوان ـــد أ عـــا، محصنة ضــــة بذاتهـــقائم ئ
، وهو ما أكده  علیها أو على اختصاصها المقرر دستورًّا عن طر المشرع العاد

م ذاته فى المادة ، الذ أورد الح٣٠/٣/٢٠١١الإعــــــلان الدستور الصـادر بتارخ 
، والمادة ٢٥/١٢/٢٠١٢) من الدستور الصادر بتارخ ١٧٤) منه، والمادة (٤٨(
ة  ) من الدستور الحالى التى تنص على أن "١٩٠( مجلس الدولة جهة قضائ

قف دعم  الفصل فى المنازعات الإدارة ......... ". ولم  مستقلة، یختص دون غیره 
عند هذا الحـــــد، بل جاوزه إلى إلغاء القیود التى المشرع الدستور لمجلس الدولة 

المادة ( ین ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث  ) من ٦٨انت تقف حائلاً بینه و
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افة، وأن لكل ١٩٧١دستور سنة  فول للناس  أن التقاضى ح م قضى  ا  ، نصًّ
عى، وتكفل الدولة تقرب جهات القضاء  ه الطب من مواطن ح الالتجاء إلى قاض

حظـــى القضایـــل فـــة الفصـــن وسرعـــالمتقاضی ل ـــر النص على تحصین أ عمـــا، و
ة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة ( ) من الإعلان ٢١أو قرار إدار من رقا

) من الدستور الصادر ٧٥، ونص المادة (٣٠/٣/٢٠١١ بتارخالدستور الصادر 
) ٩٧تور الحالى على النهج ذاته فى المادة (، وقد سار الدس٢٥/١٢/٢٠١٢ بتارخ

انت تحظر الطعن فى القرارات  ة التى  ع النصوص القانون ذلك سقطت جم منه، و
انت تحول بین المواطنین والالتجاء إلى مجلس  ع العوائ التى  الإدارة، وأزلت جم

عى للمنازعات الإدارةالدولة بوصفه ال ان المشرع الدقاضى الطب ستور بنصه . وإذ 
حاكم شخص إلا أمام ٩٧فى عجز المادة ( ) من الدستور الحالى على أن " ولا 

افة  عى "، فقد دل على أن هذا الح فى أصل شرعته هو ح للناس  ه الطب قاض
ة فى سعیهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن  ه مراكزهم القانون تتكافأ ف

عًا  ة، وأن الناس جم ما بینهم فى مجال حقهم فى النفاذ مصالحهم الذات لا یتمایزون ف
م  ة التى تح ة أو الموضوع عى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائ إلى قاضیهم الطب
س  شأن الحقوق المدعى بها وف مقای ة، ولا فى مجال التداعى  الخصومة القضائ

ون للخصومة الواحدة ق غى دائمًا أن  واعد موحدة، موحدة عند توافر شروطها، إذ ین
ام التى تصدر فیها  .سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأح

ام المتقدمةو  وصاحب  ؛القانون العام ىمجلس الدولة قاض فقد غدا ،فى ضوء الأح
افة المنازعات  ة العامة، دون غیره من جهات القضاء، فى الفصل فى  الولا

قته.الإدارة، عدا ما استثناه الدستو    ر ذاته بنصوص صرحة ضمنها وث
  

ات  ) على أن "٧٦وحیث إن الدستور الحالى قد نص فى مادته ( إنشاء النقا
ة  فله القانون، وتكون لها الشخص مقراطى ح  والاتحادات على أساس د
حرة، وتسهم فى رفع مستو الكفاءة بین أعضائها  ارة، وتمارس نشاطها  الاعت
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ما نص فــــة مصالحهــــم، وحمایــــحقوقه نــــاع عــــوالدف ) منه على ٧٧ادة (ــــى المــــم". 
فل  هأن مقراطى، و ة وإدارتها على أساس د ات المهن " ینظم القانون إنشاء النقا

هم فى ممارسة  حدد مواردها، وطرقة قید أعضائها، ومساءلتهم عن سلو استقلالها و
ة".نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثی  ة والمهن   الشرف الأخلاق

  

ام قانون  وحیث إن ة  إنشاء البین من مطالعة أح ادلةنقا ره،  الص المار ذ
ة لتضم المالأنه أنشأ  مهنة نقا ة ال ومنحها، الصیدلةشتغلین  ة ــــمعنوالشخص

ه الهیئات الإدارة العامةــــن نــــا حقوقًا مــــــــمستقلة، وخولهال ، مما یدل وع مـــا تختص 
ة مستقلة ومرف  على أنها جمعت بین مقومات الهیئة العامة وعناصرها من شخص
ا السلطة العامة التى منحها لها  عض مزا ه، مستعینة فى ذلك ب عام، تقوم عل
ة  لة لها فى خدمة المهنة القائمة علیها، ورعا ینًا لها من أداء المهام المو القانون، تم

تها أعضائها، والدفاع عن  ة مصالحهم، ومن أجل ذلك جعل عضو حقوقهم، وحما
مهنة  ارة على المشتغلین  أداء رسم قید الصیدلةإج ة  ما ألزم المنتمین للنقا  ،

ة   .واشتراكات سنو
  

موجب المادة ( ة  إنشاء ) من قانون ٣وحیث إن المشرع قد أنشأ  ادلةنقا  الص
ة، علىإالمشار  ه، جدولاً لقید أعضاء النقا أن تتولى هذا القید اللجنة المنصوص  ل

لة برئاسة ٥علیها فى المادة ( یل) منه، المش ة، وعضو و من مجلس  ة اثنینالنقا
ة یختارهما المجلس، وتُصدر اللجنة قرارها خلال  م طلب  شهرالنقا من تارخ تقد

القر  ون قرارها مسبًا، وُخطر الطالب  ار القید إلیها، وفى حال رفضه یجب أن 
تاب مسجل مع علم الوصول، وأجاز المشرع  أسبوعینخلال   –من تارخ صدوره، 

لمن رُفض طلب قید اسمه فى الجدول أن یتظلم إلى  - النص المُحال  )٦المادة ( فى
ة مجلس  القرار، وفى حالة صدور قرار برفض  شهرخلال النقا من تارخ إخطاره 
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مة النق ه أمام مح طعن ف ة عشر یومًا من تارخ ض، خلال ثماتظلمه، فله أن  ن
  .القرارإعلانه 

  

مة أن متىوحیث إنه  ان المقرر فى قضاء هذه المح  ان ما تقدم، و
ة ات المهن ادلةة ــــــنقاب اــــــن بینهــــــوم ،النقا ام، ــــــن أشخاص القانون العــــــمد ــــــتُع ،الص

ا لجنة القید، ـــــهیئاتها، ومنه، و قانون إنشائها منحهاالتى ، ةعامالف امر ال وهى إحد
ة مجلس ادرة عن ـــــرارات الصـــــك أن القـــــــإن لازم ذلـــــــة، فـــــمن السلطة العام ادرً ـــــق النقا

 ةدر الصا اتومن بینها القرار  -ا ـــــة فیهـــــة، والمنازعـــــرارات إدارـــــد، قـــــة القیـــــأو لجن
ةعن مجلس  ة  النقا ادلةبرفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا من قبیل  - الص

المنازعات الإدارة، التى ینعقد الاختصاص بنظرها والفصل فیها لمجلس الدولة بهیئة 
قً  ،قضاء إدار  وإذ أسند نص  .) من الدستور١٩٠ا لنص المادة (ــــدون غیرها، ط

ةالفقرة  ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٦ة (من الماد الثان ادلةنقا ، الص
، فإن  عة لجهة القضاء العاد مة النقض، التا الفصل فى تلك المنازعات إلى مح

ون مصادمً  ) من الدستور، ١٩٠ا لنص المادة (ــــمسلك المشرع، على هذا النحو، 
مقتضاه، مجلس الدولة، دون غیره، هو صاحب ال ة العامة فى الذ أضحى،  ولا

عى، الأمر الذ یتعین معه القضاء  الفصل فى المنازعات الإدارة وقاضیها الطب
  عدم دستورة هذا النص.

  

  فلهذه الأسباب
مة مت المح ةعدم دستورة الفقرة  ح ) من القانون رقم ٦من المادة ( الثان

ة  نشاءإب ١٩٦٩لسنة  ٤٧ ادلةنقا ما الص ه نصت، ف الفصل فى من إسناد  عل
ةالطعن على القرارات الصادرة عن مجلس  برفض التظلمات من قرارات لجنة  النقا

ة  ادلةالقید بنقا مة النقضالص   . ، إلـــــى مح
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــ وعضـــوية م ســـل ـــ د الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــــا  الــــدعو فــــى  مــــة الدســــتورة العل  ٤١لســــنة  ٩بــــرقم المقیــــدة بجــــدول المح

ة "   ."دستورةقضائ
  

 المقامة من

س مجلس إدارة البنك الأهلى المصر    رئ
  ضـــد

س الجمهورـــــــــــــــة - ١   رئ
س مجلس الوزراء - ٢   رئ
س مجلس الشعب ( - ٣   النواب حالًا)مجلس رئ
  ـــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدلوزـ - ٤
ة - ٥   مساعد وزر العدل لشئون الإدارات القانون
س لجنة شئون مدیر  - ٦ ة برئاسة مجلس الوزراء  رئ   وأعضاء الإدارات القانون
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ز  - ٧   محافظ البنك المر
  نقــــــیب المحامیـــــــــــــــــــــــن - ٨
س البدراو  - ٩   زهران عبد الوهاب  لم
  

 الإجراءات

فة ٢٠١٩من ینایر سنة والثلاثین  الحادبتارخ  ، أودع البنك المدعى صح
عدم دستورة القانون  م  ا، طالًا الح مة الدستورة العل تاب المح هذه الدعو قلم 

ما تضمنته المادة الأولى من مواد  ١٩٧٣لسنة  ٤٧رقم  ة، ف شأن الإدارات القانون
امإصداره، من سرا ، وإسقا قرارات وزر العدل ومحافظ ه على البنوك العامةن أح

ز المنفذة له على ا   بنوك العامة.لالبنك المر
  

عدم قبول  م، أصلًّا:  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ وقدمت هیئة قضا
اطًّا: برفضها. ، واحت  الدعو

ما قدم اته.  رة، صمم فیها على طل  االمدعى علیه توقدم البنك المدعى مذ
رة، دفع الأخیرة م  تمذ ، والح مة ولائًّا بنظر الدعو عدم اختصاص المح فیها 
اطًّا :أصلًّا ، واحت   برفضها.  :عدم قبول الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 

م فیها بجلسة الیوم.إصدار    الح
  

 المحكمة

  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
فة الدعو  –حیث إن وقائع الدعو تتحصل  ، على ما یتبین من صح

 ١٩٨الدعو رقم  تقد أقام تان لأخیرةا افى أن المدعى علیه - وسائر الأوراق
،  ٧٠لسنة  مة القضاء الإدار ة، أمام مح ةطقضائ ما ال  ىفة مستعجلة وفص ،لح
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ة لمحامى القطاع القانونى لد البنك المدعى الموضوع  ارات الترق فى بوقف اخت
ام  ان اسمها ونوعها، وعدم الاعتداد بنتائجها، لمخالفتها أح الدعو الدستورة أًّا 

ة ١٩٧٣لسنة  ٤٧القانون رقم   ٧٨١، وقرار وزر العدل رقم شأن الإدارات القانون
ات فیها، ، و ١٩٧٨لسنة  أسمائها ومددها، وقواعد الترق ة  ف اكل الوظ وضع اله

ة حالته احتسابها من تارخ قیده اوتسو ة  ف ام ذلك  االوظ ة المحامین، وفقًا لأح بنقا
جلسة  عدم اختصاصها ولائًّا بنظر ٢٥/٢/٢٠١٨القانون. و مة  ، قضت المح

مة شمال القاهرة الابتدا ، وإحالتها إلى مح ة، فقیدت لدیها برقم الدعو لسنة  ٣٠٩٩ئ
عدم  ٢٠١٨ رة، ضمنها دفعًا  ، قدم البنك المدعى مذ لى، وأثناء نظر الدعو عمال 

ام القانون رقم  ه، على البنوك العامة، ١٩٧٣لسنة  ٤٧دستورة سران أح المشار إل
بإقامة ) من الدستور، التى تلزم الدولة ١٣ومنها البنك المدعى، لمخالفته نص المادة (

ة الدفع، وصرحت له بإقامـة الدعـــــو  مة جد علاقات عمـل متوازنة. وإذ قدرت المح
  الدستورة، فأقام الدعو المعروضة.

  

شأن  ١٩٧٣لسنة  ٤٧وحیث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 
المؤسسات العامـــــة والهیئـــــات العامـــــة وا ة  عة لهاالإدارات القانون  ،لوحـــــدات التا

ة  ام القانون المراف على مدیر وأعضاء الإدارات القانون تنص على أنه " تسر أح
عة لها".   المؤسسات العامة والهیئات العامة والوحدات التا

 

عدم اختصاص الأخیرة اوحیث إنه عن الدفع المبد من المدعى علیه  ،
، على س مة ولائًّا بنظر الدعو ات البنك المدعى استثناء المح قة طل ند من أن حق
ام القان ه، وهو ما ینحســــــــــــر عنه ـــــــالبنوك العامة من تطبی أح ون المطعــــــون عل

أن من  ة على دستورة القوانین واللوائح، فإنه مردود،  الرقا مة  اختصاص المح
حث فى الاختصاص مة أن ال عته على  المقرر فى قضاء هذه المح طب ساب 

مة من تلقاء ذاتها. وأن  ل الدعو أو موضوعها، وتواجهه المح الخوض فى ش
ه المادة ( ) من الدستور، أن إرادة الدستور قد انعقدت ١٩٢مقتضى ما نصت عل
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ا، وحدها  مة الدستورـة العل لاء المح ة  –دون غیرها  - على إ ة القضائ ة الرقا ولا
در القانون ــــــد صــــــواللوائح على الوجه المبین فى القانون، وق على دستورة القوانین

المنظم لأوضاعها، مبینًا اختصاصاتها، محددًا ما یدخل فى  ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 
عدًا من مهامها ما لا یندرج تحتها، فخولها الاختصاص المنفرد  ولایتها حصرًا، مست

ة على دستورة القوانین وا ة القضائ ه، الرقا للوائح، مانعًا أ جهة مزاحمتها ف
ه فى  له على النحو المنصوص عل ة إعمالها، وذلك  ف ة و مفصلاً طرائ هذه الرقا

مة، وهى قاطعة فى دلالتها على أن ٢٩، ٢٧، ٢٥المواد ( ) من قانون هذه المح
ة على الدستورة منحصر فى النصوص  مة فى مجال الرقا اختصاص المح

ة أًّ  قها، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، التشرع ان موضوعها، أو نطاق تطب ا 
میزها  ة عامة مجردة، وما  ذلك أن هذه النصوص هى التى تتولد عنها مراكز قانون
ة، والآثار  ة، ودوائر المخاطبین بها غیر متناه قاتها مترام ة هو أن تطب قواعد قانون

طالها  ة على إ مة لمخالفتها الدستور إذا أهدرتها -المترت عیدة فى  -هذه المح
ة على مشروعیتها الدستورة، وتقارنها محاذیر  ط الرقا مداها، وتدق دائمًا ضوا
مة واحدة بیدها وحدها  ة إلى مح التالى أن یؤول أمر هذه الرقا ان لزامًا  واضحة، ف

ى تصوغ بنفسها معاییرها ومناهجها، وتوازن من خلال ها بین المصالح زمام إعمالها، 
ام الدستورـــــــــالمثارة على اختلافها، وتتولى دون غیره ة لأح  ،ا بناء الوحدة العضو

این  حول دون تفرق وجهات النظر من حولها، وت فل تكاملها وتجانسها، و ما 
ات البنك المدعى فى  انت طل ان ذلك، و  الدعو مناحى الاجتهاد فیها. متى 

م   ٤٧عدم دستورة نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم المعروضة، الح
ان  ١٩٧٣لسنة  امه على البنوك العامة. و ما تضمنته من سران أح ه، ف المشار إل

الإدارات  عدم خضوع المحامین العاملین  مبتغاه من الطعن على تلك المادة، القضاء 
ة ببنوك القطاع العام إلى النظام الوارد ام ذلك القانون، على سند من  القانون أح

ز القانونى للفئات  ز القانونى لهذه الفئة من المحامین، عن المر اختلاف المر
ان النص  ان ذلك، و ه. إذ  الأخر من المحامین التى عینها النص المطعون عل
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المؤسسات العامة والهیئات  ة  ه یخاطب مدیر وأعضاء الإدارات القانون المشار إل
عة لها، وهى فئات غیر محددة من المحامین، یجمعها أنهم العا مة والإدارات التا

شف عن أن  ع أفرادها دون تمییز. الأمر الذ  ز قانونى یتسع لجم أصحاب مر
ة، عامة ومجردة، مما یدخل فى  قاعدة قانون موضوع الدعو المعروضة یتعل 

مقتضى نصى ا،  مة الدستورة العل ة المح ) من الدستور، ١٩٢المادة ( نطاق ولا
ة على دستورة القوانین واللوائح، ٢٥والمادة ( ة القضائ ) من قانونها، فى شأن الرقا

مة بنظر الدعو قائمًا على  عدم اختصاص المح ضحى معه الدفع  الأمر الذ 
الالتفات عنه.   غیر أساس، جدیرًا 

 

ا الدولة وا  الأخیرة المدعى علیهوحیث إنه عن الدفع المبد من هیئة قضا
 ، مة الموضوع  ون عدم قبول الدعو عدم الدستورة المبد أمام مح قد الدفع 

ام القانون رقم انصب  امل أح ه، دون تحدید  ١٩٧٣لسنة  ٤٧على  المشار إل
مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة،  ه، ولا النصوص الدستورة المدعى  عینها ف نصوص 

قه تقدیرومن ثم فإن تصرح الم س مة بإقامة الدعو الدستورة لم  ة من ح ها لجد
صرها فى أوجه المخالفة التى نَ  عد إجالة  المدعى، فإن هذا  البنك ها بهاعتَ الدفع، 

ة  ل ل ش ا أن  مة الدستورة العل الدفع غیر سدید، ذلك أن المقرر فى قضاء المح
مها لا یجـــــوز جوهرة فرضها المشرع لمصلحة عامـــــ ة حتى ینتظم التداعى وفقًا لح

طها، وانحرافًا عن  ضوا ان القـــــول بهـــــا إغراقًا فى التقید  فصلهـــــا عن دواعیها، وإلا 
ة، والدستورة المدعى مخالفتها، وأوجه  .مقاصدها النصوص التشرع وأن التجهیل 

انها قد غمض ف ون ب فترض أن  حول عقلاً دون تجلیتها، تلك المخالفة،  ما  علاً 
ات فى  ان إعمال النظر فى شأنها، ومن خلال الرط المنطقى بینها والطل فإذا 
ه الطاعن، فإن قالة التجهیل  فصح عن تحدیدها، وما قصد إل ة  الدعو الموضوع
مة الموضوع  ضًا أن تقدیر مح بها تكون غیر قائمة على أساس. ومن المقرر أ

ة المطا ون صرحًا، بل حسبها فى جد س لازمًا أن  عن الدستورة المثارة أمامها، ل
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ان البنك المدعى قد  ان ذلك، و ون قرارها فى هذا الشأن ضمنًا. لما  ذلك أن 
ام القانون رقم  عدم دستورة سران أح مة الموضوع،  رة قدمها لمح  ٤٧دفع، فى مذ

الإ ١٩٧٣لسنة  ه على المحامین  البنوك العامة، لمخالفته المشار إل ة  دارات القانون
) من الدستور، التى تلزم الدولة بإقامة علاقات عمل متوازنة بین ١٣نص المادة (

مة الموضوع برفع  العامل وصاحب العمل. وعلى ذلك فإن التصرح الصادر من مح
مواد الدعو الدستورة قد تعل بهذا النطاق وحده، ممثلاً فى المادة الأولى من 

عدم  ١٩٧٣لسنة  ٤٧إصدار القانون رقم  ه. ومن ثم فإن الدفع المبد  المشار إل
النص التشرعى، والنص الدستور  مة الموضوع  قبول الدعو للتجهیل أمام مح

ون فاقدًا لسنده. مخالفته، وأوجه تلك المخالفة،   المدعى 
  

مة أن المصلحة الشخص اشوحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح رة ـــــة الم
ین  -وهى شر لقبول الدعو الدستورة  – ا بینها و ون ثمة ارت مناطها أن 

م فى المسألة  ون الح أن  ة، وذلك  المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع
مة  طة بها، المطروحة على مح ة المرت ات الموضوع الدستورة مؤثرًا فى الطل

م المدعى الدلیل على أن ضررًا الموضوع. ومن ثم یتحدد مفهوم  ق أن  هذا الشر 
ان  ه، فإذا  ون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون ف ه، وأن  واقعًّا قد لح 
ان من غیر المخاطبین بهذا النص،  ه، أو  عود إل الحقوق التى یدعیها لا  الإخلال 

طال  اشرة، إذ إن إ ة الم النص التشرعى فى دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخص
عد الفصل  زه القانونى  ن أن یتغیر بها مر م ة فائدة  حق للمدعى أ هذه الحالة لن 

ه قبلها. ان عل   فى الدعو الدستورة عما 
 

ز  ان قانون البنك المر ان ذلك، و ، والجهاز المصرفى والنقد،  حیث 
القانون رقم  ) على ٨٩ن المادة (، ینص فى الفقرة الأولى م٢٠٠٣لسنة  ٨٨الصادر 

ام المادة ( هأن أح ) من هذا القانون، تخضع بنوك القطاع ٤٣" مع عدم الإخلال 
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ام الت ه نص  ىالعام لذات الأح ما عدا ما یرد  ، ف افة البنوك الأخر تخضع لها 
اب".   خاص فى هذا ال

 

ة من ع الأحوال لا تخضع  تلك المادة ونصت الفقرة الثان على أن " وفى جم
القانون رقم هذ اته الصادر  ام قانون هیئات القطاع العام وشر  ٩٧ه البنوك لأح

 ".١٩٨٣لسنة 

المنشور  - ٢٠٠٥لسنة  ٩٣القانون رقم تلك المادة وقد تم استبدال نص 
ة فى العدد  رر فى  ٢٤فى الجردة الرسم ه سنة  ٢١م ح على  - ٢٠٠٥یون ص ل

ام ا"  النحو الآتى: أح ) من هذا القانون، تخضع بنوك ٤٣لمادة (مع عدم الإخلال 
ام الت ما عدا ما یرد  ىالقطاع العام لذات الأح ، ف افة البنوك الأخـــــر تخضع لها 

اب. وفى جمیـــــــــع الأحــــــــوال لا تخضع تلك البنوك  ه نص خــــــــاص فى هذا ال
ام القوانین واللوائح المعمول بها ف ات ا ىوالعاملون فیها لأح لقطاع العام وقطاع شر

  ". الأعمال العام
 

ل أو تطبی  مة أن الخطأ فى تأو وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
حة فى  انت صح ة لا یوقعها فى دائرة المخالفة الدستورة إذا  النصوص القانون

ة المدعــــى مخالفتها للدس تور، ذاتهــــا، ذلك أن الفصل فى دستورة النصوص القانون
الصـــــــورة التى فهمها القائمون على تنفیذهـــــــا،  قها عملاً، ولا  ة تطب ف لا یتصل 

ه ط التى فرضها الدستور  ،وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عل إلى الضوا
مة أن  ضًا فى قضاء هذه المح ان من المقرر أ عها. و ة جم على الأعمال التشرع

اراتها الأصل فى الن ة ألا تحمل على غیر مقاصدها، وألا تفسر ع صوص التشرع
هًا  عتبر تشو اقها أو  ما یؤول إلى الالتواء بها عن س ما یخرجها عن معناها، أو 
مجاوزتها الأغراض المقصودة منها، تقدیرًا  فصلها عن موضوعها، أو  لها، سواء 

غى الوقوف عندها، هى تلك أن المعانى التى تدل علیها هذه النصوص، والتى ی ن
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قة  قة محتواها، مفصحة عما قصد المشرع منها، مبینة حق اشفة عن حق التى تعتبر 
ة الضوء على ما عناه بها.   وجهته وغایته من إیرادها، ملق

 

ان مؤد نص المادة ( ان ما تقدم، و ز ٨٩وحیث  ) من قانون البنك المر
القانون رقم  ن المشرع أفصح عن إرادته فى خضوع ، أ٢٠٠٣لسنة  ٨٨الصادر 

ه  ما لم یرد  ، ف افة البنوك الأخر ام ذاتها التى تخضع لها  بنوك القطاع العام للأح
ة من تلك المادة على أنه " وفى  نص فى هذا القانون، وأكد المشرع فى الفقرة الثان

ام قانون هیئات القطاع العام وش ع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأح اته جم ر
القانون رقم الصاد افة العاملین م".  ١٩٨٣لسنة  ٩٧ر  ما فیهم  –ما مؤداه أن 
ة  ومدیر  ام قد ببنوك القطاع العام،  –وأعضاء الإدارات القانون صاروا خاضعین لأح

ام التى یخضع لها العاملون فى البنوك  افة الأح سر علیهم  ذلك القانون، و
هـــــالأخ . وهو ما أكد عل لنص  رَ ـــــآخ ــــاه نصً ـــــرع عند إحلالـــــ، وأفصح عنه المشر

موجب القانون رقم ٨٩المادة ( ام فقرتها الأولى، ٢٠٠٥لسنة  ٩٣)،  قًا على أح ، م
ع الأحوال لا تخضع تلك البنـــــ" وف هادة على أنـــــز تلك المـــــى عجـــــناصًا ف وك ـــــى جم

ام القوانین واللوائح المعمول بها فى  –بنوك القطاع العام  – والعاملون فیها لأح
ات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ". مما مؤداه أن العاملین ببنوك القطاع  شر
، ولا یخضعون  افة البنوك الأخر ام التى تخضع لها  العام تسر علیهم الأح

ات القطاع  ام القوانین واللوائح المعمول بها فى شر العام وقطاع الأعمال العام، لأح
ام القانون رقم  ة. ومن ثم  ١٩٧٣لسنة  ٤٧ما فى ذلك أح شأن الإدارات القانون

س مرده إلى نص المادة الأولى من  ه فى الدعو المعروضة ل فإن الضرر المدعى 
ه، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ  ١٩٧٣لسنة  ٤٧مواد إصدار القانون رقم  المشار إل

ضحىاجب الإعمـــــال على النـــــزاع الموضوعى، للنص و  الفصل فى دستورـــــة  و
مة  ات فى ذلك النزاع، وقضاء مح اسًا على الطل ه لا یرتب انع النص المطعـــــون ف

٤٢ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

عدم قبول  ما لازمه القضاء  ة،  ه منتف ه، وتغدو المصلحة فى الطعن عل الموضوع ف
.   الدعو

 

ز وحیث إنه عن طلب إسقا  قرارات وزر العدل ومحافظ البنك المر
ام النص  المنفذة التى تسر على المحامین ببنوك القطاع العام، إعمالاً لأح
عتبر طلًا  مة، أن طلب السقو لا  ه، فمن المقرر فى قضاء هذه المح المطعون ف

مة الموضوع، وإنما هو من قبیل التقد ه أمام مح ما دُفع  یرات جدیدًا منبت الصلة 
عدم دستورة نص  ما لو قضت  ا ف مة الدستورة العل ة التى تملكها المح القانون
قبل التجزئة، وهو أمر  اطًا لا  ه ارت طة  معین، ورتبت السقو للمواد الأخر المرت

ه  ان ذلك، هذه تقضى  ه الخصوم. متى  طل مة من تلقاء نفسها حتى ولو لم  المح
مة قــــد انت انت المح ، فإن طلب السقو و مــــا تقــــــــدم إلــــــــى عـــــدم قبول الدعو هت ف

  ون قد ورد على غیر محل.
  

 فلهذه الأسباب

، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعى  عدم قبول الدعو مة  مت المح ح
ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن

 مةرئيس المحك          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر  الســادة المستشــارن: الــد فهمــى إســ

تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   سرأمين ال            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ٣٧بــرقم المقی

ة "   ."تنازعقضائ
 المقامة من

ضة لمصر للطیرانلا ة القا   شر
  ضـد

ه الجزرة للنشر ة ش مثلها قانوناً مصطفى حسین ع، شر   مرو
  

  الإجراءات
ــع والعشــرن مــن أغســطس ســنة  ــة  تدعــ، أو ٢٠١٩بتــارخ الرا ة المدع الشــر

فة هـذه الـدعو  مـة صح تـاب المح ـا قلـم  ـة، الدسـتورة العل ـما طال صـفة  ،لح أولاً : 
ـــم الصـــادر فـــ ،مســـتعجلة م رقـــم  ىوقـــف تنفیـــذ الح ـــ  ،٢٠٠٥لســـنة  ٤٤٠دعـــو التح

ًــا : وفــى . ثانالمعروضــةلحــین الفصــل فــى الــدعو ، ٢٨/١٢/٢٠٠٦الصــادر بجلســة 
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ـــ ،الموضـــوع ـــداد  م المشـــار عـــدم الاعت ـــه، والاإالح م ل ـــ ـــم التح ـــذ ح ســـتمرار فـــى تنفی
المقامــــة مــــن  ،٢٠٠٩لســــنة  ٦٢١فــــى الــــدعو رقــــم ، ١٧/٥/٢٠١٠الصــــادر بجلســــة 

ة المدعى علیها ضد ا ح نهائیالشر ة، الذ أص ة المدع مـة ــًــّ لشر ـم مح موجــب ح ا 
 ١٣١لســـــنة  ١، فـــــى الـــــدعو رقـــــم ٢٢/٥/٢٠١٦اســــتئناف القـــــاهرة الصـــــادر بجلســـــة 

م. طلان المقامة عن هذا الح عدم قبول دعو ال ة، القاضى    قضائ
  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضـــر  النحـــو علـــى ونُظـــرت الـــدعو  وفیهـــا  ،٢٨/٨/٢٠٢١جلســـة المبـــین 

مــة ــم  قــررت المح ــة  وصــرحت، بجلســة الیــوم فــى الــدعو إصــدار الح ة المدع للشــر
م مـــذ ـــام،  فـــى غضـــون رات بتقـــد رة، صـــممت فیهـــا علـــى عشـــرة أ قـــدمت خلالهـــا مـــذ

رة ـــات، وضـــمنت المـــذ عـــدم دســـتورة الفقـــرة  الطل ) مـــن ٢٥مـــن المـــادة ( )اثالثــ ـــــً(دفعًـــا 
ــون  مــا اشــترطته مــن أن  مــة، ف مــان محــل طلــب فــض تنــاقض ا قــانون هــذه المح لح

یئــات ذات الاختصــاص صــادرن مــن أكثــر مــن جهــة مــن جهــات القضــاء أو اله التنفیــذ
  القضائى.

  

  المحكمـة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  ـــین مـــن صـــح علـــى مـــا یتب
انت قد تعاقدت بتارخ  –الأوراق  ة  ة المدع ة ١١/٧/١٩٩٢فى أن الشر ، مع الشـر

لطیــران، لمــدة ثــلاث علــى طــائرات مصــر ل " مجلــة حــورس" المــدعى علیهــا لإصــدار 
ا ما لم  ــــً، على أن یُجدد العقد تلقائی٣١/١٢/١٩٩٤حتى  ١/١/١٩٩٢سنوات تبدأ من 

عدم رغبته فـى التجدیـد ة  تا وقـد تجـدد العقـد لمـدة تنتهـى  .یُخطر أحد الطرفین الآخر 
تـــارخ  .٣١/١٢/٢٠٠٦فـــى  ـــة خطاب، ٣٠/٦/٢٠٠٤و ة المدع لـــى إ ــــــاًوجهـــت الشـــر

ة المدعى  رتأت أن إنهاء العقد فى هـذه الحالـة مخـالف ا التىعلیها بإنهاء العقد، الشر
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لحـ بهـا أضـرارً  ـةالشـروطه، و ة المدع م رقــم  ، فأقامـت ضـد الشـر ـ  ٤٤٠دعـو التح
م ال، ٢٠٠٥لســــــنة  ــــــ مــــــى للتح ــــــز القــــــاهرة الأقل جلســــــة أمــــــام مر تجــــــار الــــــدولى، و
ة المدع، ٢٨/١٢/٢٠٠٦ ــــإلزام الشــــر م ب ــــ ــــة التح ة قضــــت هیئ ــــؤد للشــــر ــــأن ت ــــة 

ــه  ضإالمــدعى علیهــا مبلــغ مــائتى ألــف جن ا عمــا أصــابها مــن أضــرار ــ ــــًســترلینى، تعو
املــة. اجــراء عــدم  ســنة  شــر الإخطــار قبــل موعــد الإنهــاء  لتــزام قــرار إنهــاء التعاقــد 

ین رقمى فأقامت  ة الدعو ة المدع ة ١٢٤لسنة  ١٠٤و ٢٩الشر مـة  ،قضـائ أمـام مح
ــــــةرة، اســــــتئناف القــــــاه م المشــــــار  طال ــــــ ــــــم التح طلان ح ــــــم بــــــ جلســــــة إالح ــــــه، و ل

اتهــا، ٦/٥/٢٠٠٨ مــة بإجابتهــا لطل ة المــدعى علیهــا علــ .قضــت المح  ىطعنــت الشــر
مـــة الـــنقض ـــم أمـــام مح جلســـة  ٧٨ة لســـن ١٠١٦٦ـــالطعن رقـــم  ،هــذا الح ة، و قضـــائ

ــم، وإحالــة الــدعو ، ١٤/٢/٢٠١٣ مــة بــنقض الح مــة إقضــت المح ناف ســتئالــى مح
مة  .ة للفصل فیها من جدید بهیئة أخر القاهر  سـتئناف القـاهرة اونفاذًا لذلك نظرت مح

جلســة  رهمــا، و ین المــار ذ ة ، ٢٢/٥/٢٠١٦الــدعو قضــت برفضــهما. فطعنــت الشــر
ــــنقض مــــة ال ــــم أمــــام مح ــــة علــــى هــــذا الح  ٨٦لســــنة  ١٠٧٦٥ــــالطعن رقــــم  ،المدع

جلسة  ة، و عدم١/٢/٢٠١٧قضائ مة  ان نظر الطعـن  ، قضت المح قبول الطعن. وإ
ة المدعى علیها دعو  ره أقامت الشر م جدیـدة بـرقم  النقض المار ذ لسـنة  ٦٢١تح

ــز القــاهرة الإ، ضــد الشــر٢٠٠٩ ــة، أمــام مر م التجــار الــدولى، ة المدع ــ مــى للتح قل
ـأداء مبلـغ ملیـون وأر  ا،  ــــًیا إسترلین ـــًعـة آلاف ومـائتین وتسـعة عشـر جنیهطلب إلزامها 

ض جلســة ا لهــا عــن الأضــرار التــى لحقتهــا جــراـ ــــًتعو ، ١٧/٥/٢٠١٠ء إنهــاء العقــد، و
ة المــدع ، فأقامــت الشــر م بــرفض الــدعو ــ طلان   علیهــا دعــو  ىقضــت هیئــة التح بــ

م مة استئناف القـاهرة، قُیـدت بـرقم  ،هذا الح جلسـة  ١٣١لسـنة  ١أمام مح ة، و قضـائ
مــة ، قضــت ٢٢/٥/٢٠١٦ ة المــدععــدم قالمح ، فطعنــت الشــر علیهــا  ىبــول الــدعو

مــة الــنقض ــم أمــام مح جلســة  ٨٦لســنة  ١٠٤٥٤ــالطعن رقــم  ،علــى الح ة، و قضــائ
مة قضت ، ٢٥/٧/٢٠١٨ ـة أن ثمـة ر ا. وإذ عدم قبول الطعنالمح ة المدع تأت الشر

ـــم الصـــادر ــ ــــًتناقض ـــین الح م بجلســـة ا ب ـــ ـــة التح دعـــو  فـــى، ١٧/٥/٢٠١٠عـــن هیئ
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م ر  ــ م ٢٠٠٩لســنة  ٦٢١قــم التح ــ ــم الصــادر مــن الهیئــة ذاتهــا فــى دعــو التح ، والح
ح نهائی٢٠٠٥لســـنة  ٤٤٠رقـــم  ـــم الأول أصـــ  ا وفصـــل فـــى موضـــوع النـــزاعـ ـــــً، وأن الح

ـة الأمـر المقضـى ـة ذُ و  ،قضاء حـاز حج غة التنفیذ الصـ ، ٣١/١٢/٢٠١٣ بتـارخیـل 
ـــم الثـــانى نهائی ، وأنهمـــا ا فـــى تـــارخ لاـ ـــــًعلـــى حـــین أضـــحى الح ـــان،حـــ مـــان نهائ  ح

ا، فقــد ـــــعلــى نحــو یتعــذر معــه تنفیــذهما معً ذاتــه، موضــوع النــزاع حســم ن فــى اومتناقضــ
  .  المعروضةأقامت الدعو 

  

قـوم  مـین وحیث إن منا قبول طلـب الفصـل فـى النـزاع الـذ  شـأن تنفیـذ ح
ق ـــا ) مـــن قـــانون المح٢٥ا" مـــن المـــادة (ــ ــــًا للبنـــد "ثالثــ ــــًنهـــائیین ط مـــة الدســـتورة العل

القـانون رقــم  مـین صـادرًا مــن جهـة مــن ١٩٧٩لسـنة  ٤٨الصـادر  ـون أحــد الح ، أن 
جهــات القضــاء أو هیئــة ذات اختصــاص قضــائى، والآخــر مــن جهــة أخــر منهــا، وأن 

حیث یتعذر تنفیذهما مع ونا قد حسما النزاع فى موضوعه، ا. مما مـؤداه :  ـــًوتناقضا 
سبب التنـاقض بـین أحــــــق ذـــأن النزاع ال ن جهـات القضـاء ــــام أكثـر مـن جهـة مــــوم 

مـة، ولا تمتــد ـــــــأو الهیئـات ذات الاختصـاص القضـائى ه ــه هـذه المح و الـذ تخـتص 
عـة لجهـة واحـدة  ـام الصـادرة مـن محـاكم تا التالى إلى فض التنـاقض بـین الأح ولایتها 

ــ مــة الدســـتورة العل ـــام، ولا منهــا، ذلــك أن المح ا لا تعتبــر جهــة طعـــن فــى هــذه الأح
ــــم القــــ ــــة التزامهــــا ح مراق التــــالى  ماختصــــاص لهــــا  ا ــ ـــــًانون أو مخالفتهــــا لقواعــــده، تقو

ب مـــین ــ ــــًلاعوجاجهـــا وتصو حثهـــا علـــى المفاضـــلة بـــین الح قتصـــر  ا لأخطائهـــا، بـــل 
علــى  -دد ــــــــى لتحاس مــن قواعــد الاختصــاص الولائــــــــــــــالنهــائیین المتناقضــین، علــى أس

التــالى  -ضــوئها  ، وأحقهــا  ــة الفصــل فــى الــدعو أیهمــا صــدر مــن الجهــة التــى لهــا ولا
  .التنفیذ

  

م  مـة  -وحیث إن الأصل فى التح ـه قضـاء هـذه المح  -على ما جـر عل
ة، غایتهـا الفصـل فـى نـزاع محـدد عـة قضـائ ة لهـا طب مبنـاه علاقـة محـل  ،أنه وسیلة فن
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یزته اتفاق خاص بین متنازعین لعرض مـا بینهمـا مـن خلافـات اهتمام من طرف یها، ور
ارهمــا، أو بتفــوض منهمــا، أو علــى ضــوء شــرو  اخت عــین  ــار  ــم مــن الأغ ّ علــى مُحَ

فصـل ـم سـلطته مـن هـذا الاتفـاق ل ستمد المح ـون  حددانها. و قـرار  فـى ذلـك النـزاع 
لــدابر الخصــومة التــى أحالهــا  عـــــاًوقاط مــن التحامــل، ابهة الممــالأة، مجــردً عــن شــ ـــــاًنائی

لاً مـــن خـــلال ضـــمانات  ـــل منهمـــا بوجهـــة نظـــره تفصـــ ـــدلى  عـــد أن ی ـــه،  الطرفـــان إل
ــار  م عمــل اخت ــ ــذلك، فــإن التح ة. و ســ ــإرادة أطرافــه التقاضــى الرئ عتبــر و  ،حــر، و

عهـــا عـــإلاً عـــن القضـــاء فـــلا یجتمعـــان؛ إذ بـــد ــــــاًنظام ن ن مقتضـــاه عـــزل المحـــاكم جم
لتلـك  ـــــاًواحترام .ن أصل خضوعها لولایتهااستثناءً م ،نظر المسائل التى انصب علیها

م ووجــوب نفاذهــا مــن جهــة ، ومواجهــة الحــالات  ـــــاًالإرادة، واعتراف ــ ــام التح ــة أح حج
دفعــه إلــى دائــرة  ة، و عــوار ینــال مــن مقوماتــه الأساســ م  ــ ــم التح صــاب فیهــا ح التــى 

مدارجـــه ا طلان  ، أقـــام المشـــرع توازنلمختلفـــة الـــ ــــاًمـــن جهـــة أخـــر ق ــ ــــاًدق بـــین هـــذین  ــ
شـرو محـد ة،  طلان الأصـل دة، فـى شـأن الأمرن من خـلال سـماحه بإقامـة دعـو الـ

م، مستصحب ـــ ـــم التح ــــاًح ـــام  ــ ـــین أح ســـو بینـــه و ـــم، ل ة لهـــذا الح عـــة القضـــائ الطب
صفة ة  ة فى شـأنها،  المحاكم القضائ طلان أصل عامة، من حیث جواز إقامة دعو 

فتقـر فـى  ـــاًاحترام ـم  مـا یـؤد إلـى إهـدار أ ح ة فـى التقاضـى، و للضمانات الأساس
ة.  ام القضائ ة للأح   مصدره إلى المقومات الأساس

  

الفصـــل فـــ م  ـــ النـــزاع المعـــروض علیهـــا  ىوحیـــث إن اختصـــاص هیئـــة التح
ـة والتجارـة اـل مـن  ا إلـى ــــًیرتكن أساس م فـى المـواد المدن ـ م وقـانون التح ـ تفـاق التح

القــــانون رقــــم  ــــة جهــــات ، ١٩٩٤لســــنة  ٢٧الصــــادر  ــــذ أجــــاز اســــتثناءً ســــلب ولا ال
ستمد سلطته مـن  م لا  م وحـده وإنمـا مـن إرادة المشـرع االقضاء، وأن المح ـ تفـاق التح

م تفصــل فـى الخصـوم ـ ـه، وأن هیئـة التح ــم التـى تعتـرف  ح م،  ـ ة محـل دعـو التح
حاسم حائز لقوة الأمر المقضى منذ صدوره، ومُلزم للأطـراف المحتكمـین، قابـل للتنفیـذ 

اب الــُطْلانإ ـــوتَحَقَّ  ،ذا تفــاد أســ القضــاء العــام فــى الدولــة مــن خُلــوه مــن العُیــوب  َ ـــــــــ
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ام المادتین (الجَوهَرة التى قد تُْطله صـدور و  ذلـك القـانون.) من ٥٤، ٥٣، وفقًا لأح
مُعـــد  ،الأمـــر القضـــائى بتنفیـــذه ـــ ـــم التح ـــه، ـ ـــــًصالح ح ـــة عل غة التنفیذ ا لوضـــع الصـــ

ـام القضـاء، لتتـوافر اوُعامل  مقتضـاه، شـأنه شـأن أح اره سندًا یـتم التنفیـذ الجبـر  عت
م  ــ ، وتُعتبــر ىختصــاص القضــائسِــمات الهیئــات ذات الا –حالــة هــذه وال –لهیئــة التح

ة، علـــى نحـــو مـــا تَ أح ــــامهـــا أعمـــالاً قضـــائ ـــام التنـــازع الصـــادرة عـــنــ ـــه أح  واترتْ عل
ـا مـن الا مة الدسـتورة العل ـام المح م، وإنْزَالهـا مَنْزلـة الأح ـ ـام هیئـات التح أح عِتـداد 

) مــن ٢٥قضــائى، فــى مفهــوم نــص المــادة (الختصــاص لااهیئــات ذات الالصــادرة عــن 
مة الدستورة ال القانون رقم قانون المح ا الصادر  ار ا ، و ١٩٧٩لسـنة  ٤٨عل هـا حـدًا عت

مـــین  شـــأن تنفیـــذ ح مـــن حـــد التنـــاقض فـــى الـــدعاو المقامـــة لفـــض التنـــاقض القـــائم 
، ىمن جهة من جهات القضاء أو هیئة ذات اختصـاص قضـائصادر نهائیین أحدهما 

ــم الــوارد بــنص البنــد " ثالثًــا  " مــن المــادة والآخــر مــن جهــة أخــر منهــا، فــى ضــوء الح
ر. السالفة) ٢٥( الذ  

  

مـان المـدعى تناقضـهما صـادرن عـن هیئتـى  وحیث ـان الح ان ما تقـدم، و
ــــ عتین لجهــــة واحــــدة، وســــتح ســــتثنائى لهمــــا مصــــدر ختصــــاص الــــولائى الاالا دُ نم تــــا

ـان هـذا  ،تشرعى واحد ـه، و ـة المشـار ال م فـى المـواد التجارـة والمدن هو قانون التح
امــه  -التنــاقض  انها  -فــرض ق حســ ــه،  مــة للفصــل ف ــة هــذه المح ســتنهض ولا لا 

م أو جهــات القضــاء علــى  ــ ــام الصــادرة عــن هیئــات التح ســت جهــة طعــن فــى الأح ل
مـة  قًـا لقـانون هـذه المح اینها، ومن ثم فـإن شـرو قبـول دعـو التنـاقض ط ووفقًـا  -ت

ه قضاؤها  ، ممـا یتعـین معـه معروضـةالتكون متخلفة فى شأن الـدعو  -لما جر عل
عدم قبولها م    .الح

  

عــدم دســتورة مــا تضــمنه  ــة  ة المدع وحیــث إنــه عــن الــدفع المبــد مــن الشــر
ـــنــص البنــد ثالثً  ــه، مــن إطــلاق ٢٥ا مــن المــادة (ـــ مــة المشــار إل ) مــن قــانون هــذه المح
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ـــام، صـــادر  ـــذ الأح ـــاقض تنفی مـــان محـــل طلـــب الفصـــل فـــى تن ـــون الح اشـــترا أن 
ا مــن جهــة مــن جهــات القضــاء أو هیئــة ذات اختصــاص قضــائى، والآخــر مــن أحــدهم

الفصــل فــى دعــو  مــة  شــر لانعقــاد اختصــاص هــذه المح جهــة أخــر منهــا، وذلــك 
مـة  قته، ینحل إلى طلـب حـث هـذه المح ام، فإن هذا الدفع، فى حق تناقض تنفیذ الأح

مقتضـى نـص المـادة ( مـن قانونهـا، ) ٢٧على اسـتعمال رخصـة التصـد المخولـة لهـا 
ـالنزاع المطـروح علیهـا.  ـه التصـد متصـلاً  ون النص الذ یرد عل الذ یتطلب أن 
عـــة ذلـــك  طب ـــام  ط ممارســـة هـــذه الرخصـــة فـــى مجـــال الفصـــل فـــى تنـــاقض الأح وتـــرت
الاختصاص، القـائم حسـمه علـى قواعـد الاختصـاص الـولائى، والنصـوص الحاكمـة لـه، 

مـا التى یتحدد بهـا إطـار ممارسـة هـ مـة ف ذه الرخصـة فـى هـذا الشـأن. وإذ انتهـت المح
مــین النهــائیین المــدعى وقــوع تنــاقض بینهمــا، قــد صــدرا عــن هیئتــى  تقــدم إلــى أن الح
ــون هنــاك مســوغ  التــالى فإنــه لا  ، و عتین لجهــة واحــدة، وعــدم قبــول الــدعو م تــا ــ تح

.   لإعمال سلطتها فى التصد
  

ـة لتحقیـ وسا توحیث إنه لا ینال من صحة ما تقدم، م ة المدع ه الشـر لت 
م رقــــم قالــــة إ ،غایتهــــا ــــ ــــام قــــانون التح م الخاضــــعة لأح ــــ لســــنة  ٢٧ن هیئــــات التح
ط ١٩٩٤ ل ، لا یوجد بینها را تعین النظر إلى  ارها جهة قضاء واحدة، و منط اعت

جهــة مســتق ــا  علــى و تســلة بــذاتها، وأن تلــك الهیئــات لا هیئــة منهــا  قمتهــا هیئــة عل
ـا  مـة الدسـتورة العل منـع المح س ثمـة مـا  امهـا، ولـ تزل ما یثور من تناقض بـین أح
ـة الصـادرة عـن هیئـات  ـام النهائ قانونًا من التصد لإزالة التناقض الحاصل بین الأح
ــة الأمــر  م، لا علــى أســاس الاختصــاص الــولائى، وإنمــا علــى أســاس احتــرام حج ــ التح

ـارات اسـتقراء  المقضى التى تعلو علـى اعت أنـه  النظـام العـام، فـإن هـذا النعـى مـردود، 
ل شـ مـا  م،  ـ ه، یتبـین أن المشـرع قـد أحـا التح م المشار إل ام قانون التح مـن  هأح

حیـــث  مجموعـــة مـــن القواعـــد والقیـــود،  ـــة القضـــاء العـــام فـــى الدولـــة،  اســـتثناء علـــى ولا
م على مر  ام التى تصدرها هیئات التح مـا تـدخل المشـرع تتوقف سلامة الأح اعاتها، 
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ة للحـد مـن الآثـار ــام، إذ ناطـت المـادة ( قـد التــى السـلب ) مـن قــانون ٩ترتبهـا هـذه الأح
ـــانون إلـــى القضـــاء  حیلهـــا هـــذا الق م التـــى  ـــ م الاختصـــاص بنظـــر مســـائل التح ـــ التح

مــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع ، للمح ــا، المصــر ــا دولً م تجارً ــ ــان التح ، أمــا إذا 
مة استئناف القاهرة، ما سوا ون الاختصاص لمح ء جر فى مصر أو فى الخارج، ف

مــــة اســــتئناف أخــــر فــــى مصــــر، وأن تظــــل  لــــم یتفــــ الطرفــــان علــــى اختصــــاص مح
ة الاختصـاص حتـى انتهـاء  مة التـى ینعقـد لهـا الاختصـاص، دون غیرهـا، صـاح المح

ع مـــن القـــانون الم ـــاب الســـا م. وتضـــمن ال ـــ ـــع إجـــراءات التح ـــه، المعنـــون جم شـــار إل
مـین وتنفیـذها"  ـام المح ة أح ـام  –) ٥٨) إلـى (٥٥فـى المـواد مـن ( –"حج انًـا للأح ب

التنفیــذ، ســواء إجــراءات استصــدار  ة للأمــر  ه، والاختصــاص بإصــداره، وقواعــد الأساســ
ـــات الأمـــر  وتلـــكه، نظـــر  ـــم قبـــول طل وســـلطة القاضـــى عنـــد إصـــدار  ،التنفیـــذالتـــى تح

ــات التنفیــذ. وعهــدت المــادة ( ، والــتظلمالأوامــر ) مــن ٥٦مــن الأوامــر الصــادرة فــى طل
مـــة المشـــار إلیهـــا فـــى المـــادة ( س المح ـــه مـــن ٩ذلـــك القـــانون إلـــى رئـــ )، أو مـــن ینی
مـین. و  ـم المح اشـرة اسـتلزم المشـرع قضاتها، الاختصـاص بإصـدار الأمـر بتنفیـذ ح لم

ة  ــة القضــائ ــة  –الرقا ة والإجرائ ل ــم الت –الشــ م مســتندات معینــة. علــى ح م، تقــد ــ ح
ــ مــن توافرهــا، –) منهــا ٢فــى البنــد ( –) ٥٨وحــددت المــادة (  الشــرو الواجــب التحق

م،  م التح ـم سـب  :هىقبل الأمر بتنفیذ ح م لا یتعارض مع ح م التح ون ح أن 
المصـرة فـى موضـوع النـزاع، ولا یتضـمن مـا یخـالف النظـام العـام  اكمصدوره من المح

فصح بجـلاء  فى مصر، حًا. الأمر الذ  ه إعلانًا صح وم عل وأنه قد تم إعلانه للمح
مة المشار إلی س المح م قد عهدت إلى رئ ام قانون التح أن أح قطع  ها فى المـادة و

ــه مــن قضــاتها٩( الاختصــاص بإصــدار أوامــر تنفیــذ  ،) مــن هــذا القــانون، أو مــن ینی
ـــــاره القاضـــــى المخـــــت اعت مـــــین،  ـــــام المح ـــــاب أولـــــى، صـــــاحب أح ص، وُعـــــد، مـــــن 

ـــة  ـــام والمفاضـــلة بینهـــا، علـــى ضـــوء حج ـــالنظر فـــى تنـــاقض تلـــك الأح الاختصـــاص 
ل مواطن فى اللجـوء إلـى  ارًا للعدالة أو لح  عتبر ذلك إن الأمر المقضى، ودون أن 

ـه المـادة ( عى على ما تقضـى  ه الطب ) مـن الدسـتور، أو إهـدارًا لقواعـد توزـع ٩٧قاض
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ـــأن نصـــوص قـــانون الاختصـــ غیـــر مـــن ذلـــك، التحـــد  اص بـــین جهـــات القضـــاء. ولا 
حــدد جهــة الا م خلــت مــن نــص  ــ ــام هیئــاتالتح فــض التنــاقض بــین أح  ختصــاص 

م، إذ إ ـــ ن ذلـــك لا ُعـــد عمـــلاً قضـــائًا، وإنمـــا هـــو عمـــل تشـــرعى أصـــیل، یتـــولاه التح
قًـــا لـــنص المـــادة ( ســـتنهض١٠١المشـــرع ط ـــة هـــذه  ) مـــن الدســـتور، ومـــن ثـــم لا  ولا

مة.   المح
 

ـــ ـــم التح  ،٢٠٠٥لســـنة  ٤٤٠رقـــم  موحیـــث إنـــه عـــن طلـــب وقـــف تنفیـــذ ح
مــة أن طلــب ٢٨/١٢/٢٠٠٦الصــادر بجلســة  ، فإنــه مــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح

لیهمـا ُعـد فرعًـا مـن أصـل النـزاع حـول فـض  مـین المتناقضـین أو  وقف تنفیذ أحـد الح
ــأ النــزاع مــا تق روضالمعــ التنــاقض بینهمــا، وإذ ته مــة ف ــه، وانتهــت المح ـــللفصــل ف دم ـــ

ـــــا  مـــــة الدســـــتورة العل س المح اشـــــرة رئـــــ ، فـــــإن م عـــــدم قبـــــول الـــــدعو إلـــــى القضـــــاء 
مـة فـى٣٢اختصاصه المقرر بنص المـادة ( هـذا الطلـب،  شـأن ) مـن قـانون هـذه المح
ات غیر ذ موضوع.   ون قد 

 

  بابفلهذه الأسـ
مة مت المح  .عدم قبول الدعو  ح

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــ وعضـــوية م ســـل ـــ د الح

م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا  الـــدعو فـــى  مـــة الدســـتورة العل  ٤٣لســـنة  ٨بـــرقم المقیـــدة بجـــدول المح

ة "تنازع"   .قضائ
  المقامة من

  محمود اسماعیل محمد محمود
  ضد

  مـسعید عبدالعزز إبراهی - ١
س مجلس ال - ٢  وزراءــــــــــــرئ
ان والمراف - ٣  ــــوزر الإس
 دلـــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــوز - ٤
  زةــــــــــــــــــــــــــــــظ الجیـــــــــــــمحاف - ٥
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  الإجراءات
ــعبتــارخ    فة هــذه الــدعو  ى، أودع المــدع٢٠٢١ســنة  مــارسمــن  الرا صــح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــم  ــما اطالبـ ــــًقل  ذوقــف تنفیــ: صــفة مســتعجلة ،لح
م الصادر بجلسة  مـة اسـتئناف القـاهرة، ١٢/٨/٢٠٢٠الح فـى الاسـتئناف  ،من مح

ة ١٣٦لســنة  ١٠٨٥٧رقــم الأصــلى  لســنة  ٥٥٦٤والاســتئناف الفرعــى رقــم  ،قضــائ
ة ١٣٧ ـة .قضائ ـم الصـادر بجلسـة  وفى الموضـوع: أولو ، ١٥/٩/٢٠٢٠تنفیـذ الح

مــة القضــاء الإدار  ة،  ٧٤ة لســن ٣٢٠٩٤م ــــــــــــو رقــــــــــــى الدعــــــــــــف ،مــن مح قضــائ
ــام ،انــــــــــف البیـالــــــــــسالى ـــــــم الاستئنافـــــــى الحـــــــعل ــة شــمول الأح ع الت  ادرةــــــــــالص و

 ، مــــة القضــــاء الإدار ــــدعاو فــــى مــــن مح ــــام  ال  ٣٢١٠١، ٣٠٧٧٣، ٣٠٧٦٧أرق
ة ٧٤ لســــنة ــــ ،قضــــائ ــــذ علــــى منطق ــــك ة أرض التنفی اب تل أســــ ما ورد  ــــواء حســــ الل

ام   .الأح
  

  

رة، طلبت    ا الدولة مذ . فیهاوقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
ــــــدعو    ــــــدم المــــــدعى حافظــــــة  وفیهــــــا، ٢٨/٨/٢٠٢١ جلســــــةبونُظــــــرت ال ق
رة صــــمم فیهــــا ع ،مســــتندات ــــدعو ومــــذ فة ال صــــح ــــواردة  اتــــه ال ، وقــــررت لــــى طل

مة إص م المح   بجلسة الیوم. فى الدعو دار الح
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر على  –حیث إن الوقائع تتحصل  ما یتبین من صح
ه الأول  فى أن –الأوراق  لسنة  ٣٩١الدعو رقم  ،ضد المدعى ،قامأالمدعى عل
لى،  ٢٠١٩ ةإیجارات  مة الجیزة الابتدائ م بإخلائه من الشقة  ،أمام مح طالًا الح
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شغلها ة مما  ه خال مها إل موجب عقد على سند من القول إ ،محل التداعى وتسل نه 
قة للعقار الشقة محل ، ٥/١١/١٩٩٢إیجار مؤرخ  استأجر المدعى من المالكة السا

ه، وأن مدة العقد مشاهرة، وتم  ،التداعى قام  وقدحوالة الح للعقد من المالكة إل
ارًا من  ،١/٤/٢٠١٩ بتارخنذار المدعى بإ عدم رغبته فى تجدید مدة العقد اعت
ن. ــــار الأماكــــن إیجــــواء لقوانیــــة أرض اللــــوع منطقــــدم خضــــك لعــــ، وذل١/٥/٢٠١٩

جلس مة برف قضت، ٢٨/٩/٢٠١٩ة ــــو ، استأنف المدعىالمح ه  ض الدعو عل
مالأول هذا  ة ١٣٦لسنة  ١٠٨٥٧ئناف رقم الاست الح مة استئناف أم ،قضائ ام مح

ما أق ة ١٣٧لسنة  ٥٥٦٤رقم ب ــــا فرعیًـــــاام المدعى استئنافً القاهرة،  ه  ،قضائ طالًا ف
م قًا لحین الفصل فى الدعو رقم  ،الح لسنة  ٦٠أولاً: بوقف الاستئناف الأصلى تعل
لى الجیزة. ثانًّا: وفى ا ٢٠٢٠ بند المدة فى العقد المؤرخ  ، تفسیرلموضوعإیجارات 

جلسة  .ورفض الاستئناف الأصلى، ٥/١١/١٩٩٢ مت ١٢/٨/٢٠٢٠و ، ح
مة لاً. ثانًّا: ،المح قبول الاستئنافین الأصلى والفرعى ش فى موضوع  أولاً: 

ة ١٣٦لسنة  ١٠٨٥٧تئناف الأصلى رقم الاس م المستأنف  ،قضائ بإلغاء الح
انتهاء عقد الإیجا إخلاء المستأنف ضده ، ٥/١١/١٩٩٢سند الدعو المؤرخ ر و و

شغلها.  ة مما  مها للمستأنف خال فة والعقد وتسل الصح من عین التداعى المبینة 
سًا على أن الأوراق قد خلت  ثالثًا: فى موضوع الاستئناف الفرعى برفضه. وذلك تأس

ام قانو  سران أح فید صدور قرار من الوزر المختص  ن إیجار الأماكن على مما 
سر على  عقد الإیجار سند منطقة أرض اللواء الكائن بها عین التداعى، ومن ثم 

ام القانون المدنى بخصوص مدة العقد. عدم  الدعو أح اتًا  م  وقد صار هذا الح
طر النقض. ه  ، أقام المدعى بتارخ ومن جهة أخ الطعن عل ، ٤/٣/٢٠٢٠ر

ة ٧٤لسنة  ٣٢٠٩٤الدعو رقم  القاهرة ،قضائ مة القضاء الإدار  ضد  ،أمام مح
ع والخامس فى الدعو المعروضة طالًا فى ختامها  ،المدعى علیهم الثالث والرا

صفة مستعجلة م  أحقیته فى سران مواد القرار رقم  الح لسنة  ٤٧٤وفى الموضوع 

٥٥ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

العقار رقم ١قة رقم (شعلى ال ١٩٨٣ م شارع عبدالعا ٩) فوق الأرضى   –ل إبراه
موجب –العجوزة  –لواء لأرض ا عقد الإیجار المؤرخ  الجیزة، والمؤجرة 

جلسة  .٥/١١/١٩٩٢ لاً، وفى ، ١٥/٩/٢٠٢٠و قبول الدعو ش مة  مت المح ح
ان  ام قرار وزر التعمیر والدولة للإس ة المدعى فى سران أح أحق الموضوع 

ائنة كال ،حدة محل الدعو على الو  ١٩٨٣لسنة  ٤٧٤واستصلاح الأراضى رقم 
عقد الإیجار المؤرخ ، منطقة أرض اللواء سًا ٥/١١/١٩٩٢المؤجرة له  ، وذلك تأس

ه الحاضر عن جهة الإدارة ،على أن الثابت من الأوراق ر التعمیر وز أن  ،وما أقر 
ان واستصلاح الأراضى أصدر  بخضـــوع  ١٩٨٣لسنة  ٤٧٤القرار رقم والدولة للإس

ةقرة الم"  ا ز إم ة مر اب الأول من القانون رقم  عتمد ام ال  ١٩٧٧لسنة  ٤٩" لأح
ع الأماك م العلاقة بین المؤجــــشأن تأجیر و ر والمستأجر، وأن قرة أرض ــــن وتنظ

رداسة ثم  عة لقرة  اللواء الكائن بها الوحدة المؤجرة للمدعى هى من القر التا
عد ذلك لقرة المع عة  حت تا ة، وذلك قبل صدور القانون رقم أص لسنة  ٤تمد

قًا للقرارن رقمى ، ١٩٩٦ بخضوع قرة  ١٩٨٣لسنة  ٤٧٤، ١٩٧٩لسنة  ١٧٦وط
ة للقانون رقم  سر على منطقة إف، ١٩٧٩لسنة  ٧٧رداسة ثم قرة المعتمد نه 

ه  أرض اللواء القانون  عدم الطعن عل اتًا  م  مة ذاته. وقد صار الح أمام المح
ا م الصادر الإدارة العل مة استئناف . وإذ تراء للمدعى تناقض الح من مح

ة ١٣٦لسنة  ١٠٨٥٧فى الاستئناف رقم القاهرة،  م الصادر قضائ مــــن ، مع الح
القاهــــرة،  مة القضــــاء الإدار  ة ٧٤لسنة  ٣٢٠٩٤فى الدعو رقم مح إذ  .قضائ

م الأول إلى انت خلص ا ــــونه ؛وع التداعىــــدة موضــــار للوحــــد الإیجــــاء عقــــهالح
ام انال ١٩٧٧لسنة  ٤٩رقم  إیجار الأماكن قانون  غیر خاضعة لأح فى  ،سالف الب

ام  انتهىحین  م الثانى إلى سران أح ان رارــــقالح لسنة  ٤٧٤م ــــرق وزر الإس
هون ــــا للقانــــن ثم خضوعهــــل التداعى، ومــــعلى الوحدة مح ١٩٨٣ ، فقد المشار إل

  قام الدعو المعروضة.أ
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ا وحیث إن  مة الدستورة العل ه  –اختصاص المح على ما جـــــر 
مین نهائیین  فى التناقض القائم بینالفصل  -قضاؤها  ثالثًا" من المادة وفقًا للبند "ح

القانون رقم  ها) من قانون٢٥( س مقررً ، ١٩٧٩ لسنة ٤٨الصادر  ها بوصفها ا لل
انه وشروطه  ام التناقض، وذلك بتوافر أر جهة طعن، ولكنها تتأكد ابتداءً من ق
وتحق مناطه، ومتى ثبت لدیها ذلك، فإنها تتطرق إلى موضوعه فتفصل فى شأن 
حدد  طها المشرع ل التناقض بینهما على ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ض

الفصل فیها، دون النظر بها لكل جهة قضا ة نصیبها من المنازعات التى خصها  ئ
مین المدعى تناقضهما  أحد الح ة وردت  قوم من تعارض بین مؤد حیث إلى ما قد 

م الآخر. ة تضمنها الح   وحیث
  

مین  وحیث إن قضاء ذلك على أن التناقض بین ح مة قد جر  هذه المح
مة  –لفتین نهائیین صادرن من جهتین قضائیتین مخت ام قانون المح فى تطبی أح

ا  فترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى  –الدستورة العل
ه،  ما فصلا ف الضرورة تناقضهما ف فصلا فیها، بید أن وحدة هذا الموضوع لا تفید 

ه  –ما أن تناقضهما  ، معًال لزومًا على تعذر تنفیذهما لا ید –إذا قام الدلیل عل
ا لولایتها مة الدستورة العل اشرة المح فى مجال فض التناقض  ما مؤداه أن م

مین نهائیین تعذر تنفیذهما معًا،  ه بین ح قتضیها أن تتحق أولاً من وحدة المدعى 
تهادمهما ه من جوانب  موضوعهما، ثم من تناقض قضائیهما و ما فصلا ف معًا ف

ان علیها  ذلك الموضوع، فإذا قام الدلیل  –عندئذ  –لدیها على وقوع هذا التناقض، 
ان تنفیذهما معًا متعذرًا. ما إذا    أن تفصل ف

  

ان الحد الأول للتناقض ا ان ما تقدم، و ه یتمثل وحیث إنه متى  لمُدعى 
م الصادر مة استئناف القاهرة بجلسة  فى الح ، فى ١٢/٨/٢٠٢٠من مح
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ة ١٣٦ لسنة ١٠٨٥٧الأصلى رقم  ین،الاستئناف لسنة  ٥٥٦٤ والفرعى رقم ،قضائ
ة ١٣٧ لاً، وفى موضوع الاستئناف الأصلى ،قضائ بإلغاء  ،قبول الاستئنافین ش

م المستأنف انتهاء عقد الإیجار سند الدعو ال ،الح إخلاء ، ٥/١١/١٩٩٢ؤرخ مو و
ة مها للمستأنف خال فة والعقد وتسل الصح  المستأنف ضده من عین التداعى المبینة 

شغلها، وفى موضوع الاست الحد الآخر، فى ثل یتمبینما  .ناف الفرعى برفضهئمما 
القاهرة بجلسة  مة القضاء الإدار  م الصادر من مح فى ، ١٥/٩/٢٠٢٠الح

ة ٧٤لسنة  ٣٢٠٩٤الدعو رقم  ام قرار وزر  ،قضائ ة المدعى فى سران أح أحق
ان واستصلاح الأراضى رقم على الوحدة  ١٩٨٣لسنة  ٤٧٤ التعمیر والدولة للإس

منطقة أرض اللــــــالكائن ،محل الدعو  المؤرخ  دــــــعقاله ــــــرة لــــــوالمؤج ،واءــــــة 
میلاف موضوع ت. مما مؤداه اخ٥/١١/١٩٩٢ ه على حد التناقض المدعى  نالح

م جهة القضاء العاد فى  ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فیها، إذ قضى ح
ة، حال مة من علاقات خصو  ن انتهاء عقد إیجار وحدة س القانون الخاص، تتعل 

م جهة القضاء الإدار قد فصل فى منازعة إدارة متعلقة بنطاق تطبی قرار  أن ح
ان واستصلاح الأراضى رقم  . ومن ثم ١٩٨٣ لسنة ٤٧٤وزر التعمیر والدولة للإس

مین ام التناقض ا معًا مممالمدعى تناقضه ون تنفیذ الح عًا لذلك؛ ینتفى ق نًا، وت
مة الدستورة العلی قانون المح المعنى المُحدد  و السالف ــــــى النحــــــعل ،اـــــــبینهما 

مین ـــــاارضً ـــــــــدم، أن ثمة تعـــــــــال مما تقــــــولا ین .انــــــالبی اب الح أس  ،قوم بین ما ورد 
مة إذ خلص  م مح للوحدة محل التداعى لعدم الاستئناف إلى انتهاء عقد الإیجار ح
م القضاء ، فى حین انتهى ١٩٧٧لسنة  ٤٩رقم  إیجار الأماكن لقانون خضوعها  ح
ام القـــــى سرـــــالإدار إل الصادر من وزر  ١٩٨٣لسنة  ٤٧٤م ـــــرار رقـــــان أح

ان واستصلاح تال ومن ثم  ،الوحدة محل التداعىالأراضى على عمیر والدولة للإس
، ذلك أن التعارض الذ یثیره المدعى بین ١٩٧٧لسنة  ٤٩خضوعها للقانون رقم 

مین  اب الح امه  –أس مین نهائیین فى مجال  –فرض ق ل تناقضًا بین ح لا ُش
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قصده المشرع فى البند "ثالثًا" من المادة  المعنى الذ  هذه ) من قانون ٢٥(التنفیذ 
مة ه المح هالمشار إل الفصل ف ستنهض ولایتها  ، الأمر الذ یتعین معه ، مما 

. عدم قبول الدعو   القضاء 
  

مــة اســتئناف القــاهرة وحیــث إنــه  ــم مح عــن الطلــب العاجــل بوقــف تنفیــذ ح
ـــالســالف الإشــارة، فإنــه ُعــد فرعً  مــةـــ  ا مــن أصــل النــزاع المعــروض، وإذ انتهــت المح
عــدم مــا تقــدم إلــى القضــاء  مــة الدســت ف س المح اشــرة رئــ ، فــإن م رة و قبــول الــدعو

ا اختصاص البت فى هذا الطلب إعمالاً لنص المادة ( ) من قانونها المشـار ٣٢العل
ات غیر ذ موضوع. ون قد  ه،    إل

  

مـة القضـاء الإدار  ـام الصـادرة مـن مح وحیث إنه عـن طلـب شـمول الأح
ـــــام  ـــــدعاو أرق ـــــى ال ة قضـــــا ٧٤لســـــنة  ٣٢١٠١، ٣٢٠٩٠، ٣٠٧٧٣، ٣٠٧٦٧ف ئ

ــــأن  مــــة  تلــــك تنفیــــذالتنفیــــذ، فمــــردود  ــــام أمــــر یخــــرج عــــن اختصــــاص المح الأح
ا، ومن ثم    الالتفات عن هذا الطلب. یتعینالدستورة العل

  

  فلهذه الأسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر  الســادة المستشــارن: الــد فهمــى إســ

تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   سرأمين ال            السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٣٠بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  المقامة من

ة العامة للبترول   س مجلس إدارة الشر   رئ
  ضـد

  رمضان عبد العزز أحمد محمد 
  الإجـراءات

سمبر سنة  ة المدع٢٠٢٠بتارخ الثالث من د فة هذه ، أودعت الشر ة صح
تاب ، قلم  ا، طالب الدعو مة الدستورة العل صفة مستعجلة ـــًالمح م،  : بوقف ة الح

م  مة شمال القاهرة الاتنفیذ الح ة فى الدعو رقم الصادر من مح لسنة  ٦٣٨٩بتدائ
لى ٢٠١٤ م الصادر من ، ٢٩/٢/٢٠١٦شمال القاهرة بجلسة  عمال  الح د  المؤ
مة  ٢٠لسنة  ١٣٠٥فى الاستئناف رقم ، ٤/١/٢٠١٧بجلسة  استئناف القاهرة مح
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ة، والقرار الصادر تأییدًا ل فــــــه مــــــقضائ مة النقض  ورة بجلسة ــــــرفة مشــــــى غــــــن مح
ة" ٨٧لسنة  ٣٩٤٠فى الطعن رقم ، ٣/١٢/٢٠١٧ ة "عمال : وفى الموضوع .قضائ

مین والقرار المشار إلیهم الح مة عدم الاعتداد  م المح ، والاستمرار فى تنفیذ ح
ا الصادر بجلسة   ٣٢لسنة  ١٠١فى الدعو رقم ، ٣١/٧/٢٠١١الدستورة العل

ة " دستورة ".   قضائ
  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 

م فیها بجل   سة الیوم.إصدار الح
 

  المحكمـة
 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
العمل ، ١٥/٤/٢٠٠٨فى أنه بتارخ  –الأوراق  ه  ة لد التح المدعى عل الشر

امل مدة  ة، التى رفضت ضم  رة، إلى مدة خدمته خدمتهالمدع عى بدا  ،لدیها العس
 ٢٠١٤لسنة  ٦٣٨٩الدعو رقم ضدها، وآخرن، إعمال قید زمیل التخرج، فأقام 

مة لى، أمام مح ة،  عمال  طلب أحقیته فى ضم مدة الخدمة شمال القاهرة الابتدائ
رة، إلى م الشرـــــدة خدمته الحالیـــــالعس ار. ـــــن آثـــــك مـــــا یترتب على ذلـــمو ة، ـــــة 

جلسة  مة، ٢٩/٢/٢٠١٦و ةبإلزام  قضت المح رة  الشر ضم مدة الخدمة العس
ة للمدعى ق إلى مـدة خدمته  ،سنتان وشهر واحد وثلاثة وعشرون یومًاوقدرها  ،المت

ة ة، تأن ، و المدن ة المتراكمة فى العلاوات القانون ارًا من ا ؤد له الفروق المال عت
) من قانون ٤٤المادة ( وأسست قضاءها على أن مؤد نص .٢٨/١٢/٢٠٠٩

ة رة والوطن القانون  الخدمة العس المستبدلة  ١٩٨٠لسنة  ١٢٧رقم  الصادر 
رــــدة الخدمــــبر مــــعتا رع ــــ، أن المش٢٠٠٩لسنة  ١٥٢القانون رقم  ع ــــة العس ة لجم

ان ،المجندین عد الذین یتم تعیینهم أثناء مدة تجنید ،وا أو غیر مؤهلینــــمؤهلین  هم أو 
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ات ا ة والهیئات العامة وشر الجهاز الإدار للدولة ووحدات الإدارة المحل نقضائها 
ة، وتحسب هذه  الخدمة المدن أنها قضیت  القطاع العام وقطاع الأعمال العام، 

ة و  ارًا من ا ستحقاق العلاوات المقررة، وذلك االمدة فى الأقدم  ١/١٢/١٩٦٨عت
ة للمجند المؤهل، و  رة، النس الأوراق أن المدعى أد مدة خدمة عس أن الثابت 

اره مجنان یومًا، وثلاثة وعشر  ان وشهرً یستمرت سنتا ، ومن ثم یثبت لاً ــــــدًا مؤهعت
الشرــــــى مــــــلإ فى ضم تلك المدة ــــــه الحــــــل ة، مع ما یترتب على ذلك ــــــدة خدمته 

ة من زادة فى أجره الأساسى و  ارًا ا فروق العلاوات التى قررتها القوانین المتعاق عت
الفروق من تارخ سران القانون رقم خ سرانها، على أن یتم حساب تلك من توار
هإالمشار  ٢٠٠٩لسنة  ١٥٢ ة  طعنت .٢٨/١٢/٢٠٠٩فى  ل مالشر ، على هذا الح

مة استئناف القاهرة،  جلسة قضائ ٢٠لسنة  ١٣٠٥الاستئناف رقم أمام مح ة، و
مة ، ٤/١/٢٠١٧ ما بقضت المح م المستأنف ف ه، فطعنت إنتهى اتأیید الح ل

ة على  مة النقضالالشر م أمام مح ة  ٨٧لسنة  ٣٩٤٠وقید طعنها برقم  ،ح قضائ
جلسة  مة ،٣/١٢/٢٠١٧"عمال"، و عدم قبول  - فى غرفة مشورة  - قررت المح

اب حاصله ةــــــــــالطعن ، لأس ة ــــــى صحــــــدم الدلیل علـــــــــــــــــم تقــــــالطاعنة ل ا أن الشر
رة  من أنما أثارته  لى مدة خدمته لد إضم مدة خدمة المطعون ضده العس

ه أن تزد أقدمیت ة سیترتب عل حتى تتحق  ،معه المعینه عن زمیله فى التخرج الشر
ه  مة من صحة ما تنعى  ةالمح ما لا ، فى هذا الخصوص الشر أن أوراق الطعن س

تمقد خلت  مة الموضوع ما یدل على أنها تمس . وإذ ارتأت بهذا الدفاع أمام مح
عدم قبول الطعن مة النقض الصادر  ة أن قرار مح ة المدع تأییدًا لقضاء  ،الشر

عوق تنفیذ  ه،  ة المشار إل مة شمال القاهرة الابتدائ مة استئناف القاهرة ومح مح
م المح ا الصادر بجلسة ح  ١٠١، فى الدعو رقم ٣١/٧/٢٠١١مة الدستورة العل

ة "دستورة"، فقد أقامت الدعو المعروضة. ٣٢لسنة    قضائ
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مة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ه قضاء هذه المح قوامها  -على ما جر 
عادها  -ا  ــــًفیذ قد اعترضته عوائ تحول قانونأن التن تمال دون اك -مضمونها أو أ

املة دون  عرقل جران آثاره  ما  مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها 
ة هــــن ثم، تكون عوائــــنقصان. وم وع منازعة التنفیذ ــــا موضــــى ذاتهــــ التنفیذ القانون

ة لتلك  أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح
اتها العوائ ون ذلك إلا بإسقا مسب ة علیها، ولا  ، أو الناشئة عنها، أو المترت

قة على نشوئها. و التنفیذ إلى حالته السا ان وإعدام وجودها، لضمان العودة  لما 
مة الدستورة ال ـــًالتنفیذ متعلق م صدر عـن المح ح عدم دستورة نص ا  ا،  عل
قة م انتتشرعى،  ضمها، والآثار حق ة التى  ضمونه، ونطاق القواعد القانون

ة التى تقوم بینها، هى التى تحدد  اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم المتولدة عنها فى س
ل التنفیذ وصورته الإ عها ش ون لازمجم ة، وما  ا لضمان فعالیته. بید أن  ـــًجمال

ا  تدخل مة الدستورة العل ) من قانونها الصادر ٥٠دة (ا لنص الما ـــًوفق –المح
امها، وتنال من  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  لهدم عوائ التنفیذ التى تعترض أح

عهم،  عیین جم ارین والطب دون تمییز، جران آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعت
فترض ثلاثة  ـــًبلوغ ة المبتغاة منها فى تأمین حقوق الأفراد وصون حراتهم،  ا للغا
النظر إلى نتائجها -ور، أولها: أن تكون هذه العوائ أم عتها أو  طب حائلة  -سواء 

ون إسنادها امها أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن  ام،  دون تنفیذ أح إلى تلك الأح
نـًــّ ورطها منطقی ا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا ــ ــــًا بها مم

قتها وموضوعها. ثالثها: تقوم بتلك العوائ ة لحق ة عنها، مناف أن ، بل تعتبر غر
ة  ــــًمنازعة التنفیـذ لا تُعد طرق ه ولا ام القضائیـة، وهو ما لا تمتد إل ا للطعن فى الأح

مة.   هذه المح
  

ا فى  مة الدستورة العل ام الصادرة من المح ة المطلقة للأح وحیث إن الحج
ه قضاؤها  على –الدعاو الدستورة  قتصر نطاقها على النصـوص  –ما استقر عل
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انت مثارًا للمنازعة حول دستورتها ة التى  مة فصلاً التشرع ، وفصلت فیها المح
قت فى مضمونها.  ـــًحاسم قضائها، ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى لو تطا ا 

م وما هو مت صل بهذا ما أن قوة الأمر المقضى لا تلح سو منطوق الح
اب اتصالاً حتمیا   ا لا تقوم له قائمة إلا بها.ـًــّ لمنطوق من الأس

 

ا سب لها أن قضت  مة الدستورة العل مها الصادر وحیث إن المح ح
ة "دستورــة"، ـــــــقضائی ٣٢لسنة  ١٠١م ـــــــو رقـــــــى الدعـــــــ، ف٣١/٧/٢٠١١بجلســة 

رة ٤٤رة من المادة (عدم دستورة نص الفقرة الأخی ) من قانون الخدمة العس
القانون رقم  ة الصادر  القانون رقم  ١٩٨٠لسنة  ١٢٧والوطن لسنة  ١٥٢المستبدلة 

ارًا من  ٢٠٠٩ ام هذه المادة اعت أح عمل  ه من أن " ما نصت عل  ١/١٢/١٩٦٨ف
ة إلى المجندین المؤهلین".   النس

 

م قد تساند و  عدم  فى قضائه إلى "هذا الح تناول نص الفقرة المقضى 
مها، مما ینطو على أثر  ح ة اكتملت عناصرها قبل العمل  دستورته مراكز قانون

ة المجندین المؤهلین  ،رجعى إلى  –عد رفع قید الزمیل  –بإرجاعه أقدم
المخالفة للإجراءات المقررة بنص المادة (١/١٢/١٩٦٨ ) من دستور ١٨٧، 

ان ما تقدم١٩٧١ ار ا". متى  عدم دستورته ، فإن المنا فى اعت لنص المقضى 
ز القانونى الذ اكتمل لزمیـل ـًــّ منطو المر ون فى مساسه  ا على أثر رجعى، 

ة  الجهاز الإدار للدولة أو وحدات الإدارة المحل المجند المؤهـل قبل تعیین الأخیر 
 .امـــــال العـــــــــــــــاع الأعمـــــام، أو قطـــــــــــــــالع اعـــــات القطـــــة، أو شرــــــــأو الهیئات العام

عاد قید  ه، نطاق السران الزمنى لاست مة، المشار إل م هذه المح مما مؤداه قصر ح
رها، فى  الزمیل، على المجند المؤهل الذ یتم تعیینه، فى أ من الجهات الفائت ذ

النص المست بدل، دون نظیره ممن سب تعیینه قبل العمل تارخ لاح على العمل 
عد فى تارخ العمل بهذا النص. ستقر  زه القانونى لم  ان مر   ه، ولو 
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مة النقض وحیث ان قرار مح ه، ان ما تقدم، و عدم قبول طعن  المشار إل
ة المدع مة استئناف القاهرةالشر م مح مة ة على ح م مح د لح رة شمال القاه، المؤ

ةالابت همؤداه  ،دائ ة المدعى عل رــــــم مــــــى ضــــــف أحق لمدة عمله ة، ــــــدة خدمته العس
ة،  العمل  قبل تارخ، ١٥/٤/٢٠٠٨ فیها بتارختعیینه أنه تم ن ــــــم مـلى الرغعالشر

ة ٤٤بنص المادة ( رة والوطن ه) من قانون الخدمة العس المستبدل  ،المشار إل
القا مها  فإن القضاء  . ومن ثم،قید الزمیل الذ ألغى، ٢٠٠٩لسنة  ١٥٢نون رقم ح

ون قد جاء  رها،  مخالفًا المنازع فى تنفیذه، الصادر عن المحاكم الثلاث السالف ذ
ا طة ارت اب المرت ا الصادر یًّـــا حتمطًـــللأس مة الدستورة العل م المح منطوق ح ا 

ة "دستورة"،  ٣٢لسنة  ١٠١فى الدعو رقم ، ٣١/٧/٢٠١١بجلسة  ل قضائ ش و
ة فى تنفیذه، یتعین إزاحتها اته عق ام الدستور والقانون،  ــــًلتزاما ،اوإسقا مسب أح ا 

ا وإعمالاً  مة الدستورة العل ام المح ة المطلقة لأح او ـــــفى الدع الصادرة للحج
ل سلطة فى الدولة ت التىالدستورة،  عما فیها  -لزم  ة  جم  -الجهات القضائ

ح، ا أ مؤداه عدم الا مماحترام قضائها وتنفیذ مقتضاه على الوجه الصح عتداد 
ة تكون قد عطلت من هذا التنفیذ أو  نحرفت بجوهره أو حدت من مداه ، الأمر اعق

ة والمضى فى تنفیذ قضائها المار  مة لإزالة تلك العق ة هذه المح ستنهض ولا الذ 
ره.   ذ

 

ة السالف وحیث إن ام القضائ ه عن الطلب المستعجل بوقف تنفیذ الأح
انها، فإنه ُع ا من أصل النزاع حول منازعة التنفیذ المعروضة، وإذ انتهت  ـــًد فرعب

ون  مة إلى القضاء فى موضوع الدعو على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب  المح
ات غیر ذ موضوع.   قد 

 

 فلهــذه الأسبــاب

مت الم مةح مة الدستورة  ح م الصادر من المح الاستمرار فى تنفیذ الح
ا بجلسة  ة "دستورة"،  ٣٢لسنة  ١٠١رقم  الدعو ، فى ٣١/٧/٢٠١١العل قضائ
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م الص الح مـــــادر مـــــوعدم الاعتداد  ة بجلسة ـــــة شمال القاهـــــن مح رة الابتدائ
د له عم ٢٠١٤لسنة  ٦٣٨٩، فى الدعو رقم ٢٩/٢/٢٠١٦ م المؤ لى، والح ال 

مة استئناف القاهرة بجلسة   ١٣٠٥، فى الاستئناف رقم ٤/١/٢٠١٧الصادر من مح
مة النقض ٢٠لسنة  ة، والقرار الصادر تأییدًا له من مح  ،فى غرفة مشورة ،قضائ

ة "، وألزمت  ٨٧لسنة  ٣٩٤٠، فى الطعن رقم ٣/١٢/٢٠١٧بجلسة  ة " عمال قضائ
ه المصروف ه مقابل أتعاب المحاماة.المدعى عل  ات، ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر  الســادة المستشــارن: الــد فهمــى إســ

تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   سرأمين ال            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
 ٤٢لسنة  ٣٣برقم المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا  الدعوىفى 

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
 المقامة من

حى سید بیومى سلطوح   ص
  دـــض

  ــدلـــــــــــوزـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــ -١
  ـامــــــــــــــــالنائــــــــــــــــــب العــــــــــــ -٢

  

  الإجراءات
ســمبرمــن  الســادس والعشــرنبتــارخ      فة  المــدعىأودع ، ٢٠٢٠ســنة  د صــح

ـا،  هذه الدعو  مة الدستورة العل تاب المح ـم طالًـاقلم  صـفة مسـتعجلة،  ،الح أولاً: 
مــــة وقــــف تنفیــــذ  ــــم مح الصــــادر بجلســــة  اســــتئناف القــــاهرة "دائــــرة نقــــض الجــــنح"ح
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ة، ٨٤لســــنة  ١٣٧٠٧لطعــــن رقــــم فــــى ا، ٧/٩/٢٠١٧ مــــة شــــمال  قضــــائ ــــم مح وح
ـــة الصـــادر بجلســـة  ـــدعو فـــى ، ١/٣/٢٠١٤القـــاهرة الابتدائ  ٢٠١١لســـنة  ٢٣رقـــم  ال

ـــة الصـــادر بجلســـة  جـــنح مســـتأنف مـــة القـــاهرة للجـــرائم المال ـــم مح ـــة، وح شـــئون مال
ـة، لحـین الفصـل  شـئون  جـنح ٢٠٠٩لسـنة  ١٦٦٩رقـم  الـدعو ، فـى ٦/٧/٢٠٠٩ مال

ـــــا: وفـــــى الموضـــــوع، الـــــدعو المعروضـــــةفـــــى  ـــــام، . ثانًّ عـــــدم الاعتـــــداد بتلـــــك الأح
ــــــمالالاســــــتمرار فــــــى تنفیــــــذ و  ــــــا  الصــــــادر مــــــن ح مــــــة الدســــــتورة العل بجلســــــة المح
ة "دسـتورة"،  ٣٢لسـنة  ٥٦فى الدعو رقم  ،٥/٣/٢٠١٦ ـم الصـادر مـن قضـائ والح

مة  ة "دستورة" ٢٤سنة ل ٢٨٩و رقم ــــــفى الدع ،ذاتهاالجلسة هذه المح    .قضائ
  

    . فة الدعو صح اته الواردة  طل رة، تمسك فیها    وقدم المدعى مذ
ا الدولة تقدمو      رة، طلب هیئة قضا م تمذ   .عدم قبول الدعو  فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررً      عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
محضـر ونُظرت      ومثـل فیهـا ، ٤/٩/٢٠٢١ جلسـةالدعو على النحو المبین 

شخصـــه، رة المـــدعى  ـــم  ،وقـــدم مـــذ اتـــه علـــى الاســـتمرار فـــى تنفیـــذ ح قصـــر فیهـــا طل
ا الصادر بجلسة  مة الدستورة العل  ٣٢لسنة  ٥٦رقم  ، فى الدعو ٥/٣/٢٠١٦المح

ة "دستورة" الجلسة ذاتها ، قضائ ـم و مـة إصـدار الح بجلسـة  فـى الـدعو قـررت المح
  .الیوم

  

  ةالمحكمـــــ
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو علـــى  –الوقـــائع تتحصـــل حیـــث إن  وســـائر مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ة فى أن - الأوراق ا انت قد قدمت  الن ـةالعامة  أمـام  المدعى إلـى المحاكمـة الجنائ

مــة القــاهرة ــة مح شــئون جــنح  ٢٠٠٩لســنة  ١٦٦٩رقــم  الــدعو فــى  ،للجــرائم المال
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ة، متهمة  سمبر ٦فى یوم  أنه، اهــــإیمال  مصر الجدیـدةم ــــــــبدائرة قس ،٢٠٠٧سنة  د
  :محافظة القاهرة  -
ضـــائع -١ ـــالأوراق " أعـــواد ثقـــاب"  هـــرب ال مـــة  ـــة الصـــنع، المبینـــة وصـــفًا وق الأجنب

المخالفــة للــنظم المعمــول بهــا فــى شــأن  لاد  ــأن أدخلهــا للــ والممنــوع اســتیرادها، 
ضــائع الممنــوع اســت قصــد الاتجــار فیهــاال ــان ذلــك  علــى النحــو المبــین  ،یرادها، و

  .الأوراق
المخالفــة للإجــراءات ضــائع الأجنباســتورد ال -٢ ــة الصــنع موضــوع الاتهــام الســاب 

ة الاستیراد المقررة قانونًا.   المنظمة لعمل
ــــــالمواد ( ــــــه  ــــــت عقا ــــــانون ١٢٤/١، ٤و١٢٢/٢، ١٢١/١، ١٥، ٥/١وطلب ) مــــــن ق

القـــانون رقـــم  ١٩٦٣لســـنة  ٦٦الجمـــارك رقـــم  ، والمـــادتین ٢٠٠٥لســـنة  ٩٥المعـــدل 
أن الاســــتیراد والتصـــــدیر. ـــــــــش ١٩٧٥لســــنة  ١١٨م ـــــــــ) مــــن القــــانون رق١٥، ١/١(

جلســـة  مـــة غ٦/٧/٢٠٠٩و ـــا، قضـــت المح ألـــف  بتغـــرم المـــتهم مبلـــغ خمســـین، ابًّ
ــأن یــؤد إلــى مصــلحة الجمــارك مبلــغ  ــه، وألزمتــه  ا، وألزمتـــه ــــــجنیهً  ٦٧٠٤٢٥جن

ة ــأداء  ة بواقــع الضــر ــل أســبوع تــأخیر أو جــزء منــه مــن تــارخ ٥الإضــاف ،% عــن 
جلســـة  .والمصـــادرة ،دادـــــــحتـــى تمـــام السحقاق الاســـت ـــم، و عـــارض المـــدعى فـــى الح

مـــة ٦/٢/٢٠١١ ـــه. طعـــن، قضـــت المح ـــم المعـــارض ف  علـــى المـــدعى بتأییـــد الح
الاســــتئناف رقــــم  ــــم  جلســــة، جــــنح  ٢٠١١لســــنة  ٢٣الح ــــة، و مســــتأنف شــــئون مال

مة  ،٢/٤/٢٠١١ م المستأنف،قضت المح أنـ بتأیید الح مهـا  ه حضـور واصفة ح
ــار  جلســة  عــارض .اعت ــم، و عــدم  ، قضــت١/٣/٢٠١٤المــدعى فــى الح مــة  المح

ـــم حضـــور  الاســـتئنافى مـــــــــــعلـــى ســـند مـــن أن الحجـــواز نظـــر المعارضـــة،  لـــم  .ح
ـــ الـــنقض ،مـــدعىصـــادف هـــذا القضـــاء قبـــول ال طر ـــه  مـــة  ،فطعـــن عل أمـــام مح

 ٨٤لســــنة  ١٣٧٠٧ــــالطعن رقــــم  ،اســــتئناف القــــاهرة " دائــــرة طعــــون نقــــض الجــــنح"
ـــقضائی جلســ ـــة، و مــة ٧/٩/٢٠١٧ة ــــ ـــف -، قضــت المح ـــى غرفــــ ـــع -ة مشــورة ــــ دم ــــ

ــم الصــادر  أن علــى ســند مــن ،قبــول الطعــن موضــوعًا الطعــن قــد انصــب علــى الح
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ة ع مًـ –دم جواز نظر المعارضة الاستئناف ـه ح م المعـارض ف  ا حضـورًالكون الح
ــه  ــم الصــادر فــى الاعتــراض علــى الأمــر الجنــائى  –لا یجــوز المعارضــة ف دون الح
ة مة الاستئناف ـم الصـادر فـى الط . وقدمن المح ـالنقض عـن ارتـأ المـدعى أن الح

ة ٨٤ســنة  ١٣٧٠٧رقــم  مــى ،قضــائ مــة شــمال وح ــة مح مــة القــاهرة الابتدائ ، ومح
ـــــالقاه ـــــرة للجرائـــــ ـــــم المالیــــ انهمــــــ ـــــة المــــار ب لا ـــــــــ ــــة  – تشــــ ــــات الختام حســــب الطل

ـــة فـــى تنفیـــذ ا -للمـــدعى  ـــم الصـــادرعق ـــا بجلســـة  لح مـــة الدســـتورة العل مـــن المح
ة "دســــتورة" ٣٢لســــنة  ٥٦الــــدعو رقمــــى ، فــــى ٥/٣/٢٠١٦ تلــــك  لكــــون  ،قضــــائ

ــام  ــة٣٩٨المــادة (علــى ســند مــن  تأسســتقــد الأح  ،) مــن قــانون الإجــراءات الجنائ
عدم دستورتها فى ــلتى ق ـــُا م ضى  ر، فأقام دعواه المعروضة. سالفالالح   الذ

  

ــا قــد جــر علــى أن قــوام منازعــة   مــة الدســتورة العل وحیــث إن قضــاء المح
م القضائ ون تنفیذ الح ـه، التنفیذ أن  عته، وعلى ضـوء الأصـل ف ى لم یتم وفقًا لطب

ـــا  عادهـــا  –بـــل اعترضـــته عوائـــ تحـــول قانونً دون اكتمـــال مـــداه،  –مضـــمونها أو أ
املـة  عرقـل جرـان آثـاره  مـا  عًا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتـه وتضـاممها  وتعطل، ت

ة هى ذاتها موضوع من ازعـة التنفیـذ دون نقصان. ومن ثم تكون عوائ التنفیذ القانون
ـة المصاحبـــــــى فـى غایتهـــــــالتى تتوخ ـة إنهـاء الآثـار القانون  ـــــة لتلـك العوائـــــــا النهائ

اتها وإعــــدام  ــــون ذلـــك إلا بإســــقا مســـب ــــة علیهـــا، ولا  أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت
ـان  لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا التنفیـذ وجودها، لضمان العـودة 

قـــة مضـــمونه، ونطـــاق القواعـــد  ـــم صـــادر فـــى دعـــو دســـتورة، فـــإن حق ح متعلقًـــا 
ل التنفیـذ،  عهـا شـ ة التى احتواها، والآثـار المتولـدة عنهـا، هـى التـى تحـدد جم القانون
ـــون لازمًـــا لضـــمان فاعلیتـــه. بیـــد أن  ـــذلك مـــا  ـــة، وتعـــین  وتبلـــور صـــورته الإجمال

ـــا مـــة الدســـتورة العل ) مـــن قانونهـــا الصـــادر  ٥٠وفقًـــا لـــنص المـــادة ( – تـــدخل المح
امهـا وتنـال  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  لإزاحة عوائـ التنفیـذ التـى تعتـرض أح

ــة المبتغــاة منهــا فــى  ــان آثارهــا فــى مواجهــة الكافــة، ودون تمییــز، بلوغًــا للغا مــن جر

٧٠ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

فتـــرض ثلاثـــة أمـــور، أولهـــا: أن  تكـــون هـــذه تـــأمین حقـــوق الأفـــراد وصـــون حرـــاتهم، 
النظــــس –وائ ــــالع عتهـا أو  طب امهـا، ـــــحائل –ا ـــــر إلـى نتائجهـــــواء  ة دون تنفیـذ أح

ام ورطها منطقًّا بها أمـرًا  ون إسنادها إلى تلك الأح أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن 
نًا، فإذا لم تكن لها به ، ـــــالعوائ ا مـن صـلة، فـإن خصـومة التنفیـذ لا تقـوم بتلـكـــــمم

قتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفیـذ لا تُعـد  ة لحق ة عنها، مناف بل تعتبر غر
مة. ة هذه المح ه ولا ة، وهو ما لا تمتد إل ام القضائ   طرقًا للطعن فى الأح

  

عتهــا مــن الــدعاو الخصــومة فــى الــدعو الدســتورة، وهــى  وحیــث إن   طب
ــــة، قوامهــــا  مــــة علــــى مــــا  –العین ــــه قضــــاء هــــذه المح مقابلــــة النصــــوص  –جــــر 

ـــام الدســـتور؛ تحرًّـــ أح ة المطعـــون علیهـــا  ة التشـــرع قهـــا معهـــا إعـــلاءً للشـــرع ا لتطا
وع الــدعو الدســتورة ـــــــــــــــــالدســتورة، ومــن ثــم تكــون هــذه النصــوص ذاتهــا هــى موض

ــام الدســتو  قــدر تهاترهــا مــع أح ــالأحر محلهــا، وإهــدارها  ــة التــى أو هــى  ر هــى الغا
قتصــر نطــاق .تبتغیهــا هــذه الخصــومة ــام الصــادرة فــى تلــك  و ــة المطلقــة للأح الحج

انــــت مثــــارًا للمنازعــــة حــــول دســــتورتها،  ة التــــى  الــــدعو علــــى النصــــوص التشــــرع
قضــائها، ولا مــة فصــلاً حاســمًا   تمتــد إلــى غیــر تلــك النصــوص، وفصــلت فیهــا المح

مـاحتى  قت فـى مضـمونها،  أن قـوة الأمـر المقضـى لا تلحـ سـو منطـوق  لو تطا
حیث لا تقوم له قائمة إلا بها. اب اتصالاً حتمًّا  ه من الأس م وما یتصل    الح

  

مهــا الصــادر    ح ــا ســب لهــا أن قضــت  مــة الدســتورة العل وحیــث إن المح
ة "دســــتورة" ٣٢لســــنة  ٥٦رقــــم فــــى الــــدعو ، ٥/٣/٢٠١٦بجلســــة  عــــدم  ،قضــــائ

ــــة ٣٩٨فقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة (دســــتورة نــــص ال ) مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائ
القــانون رقــم  القــانون رقــم ١٩٥٠لســنة  ١٥٠الصــادر  ، ٢٠٠٧لســنة  ٧٤، المعــدل 

ام ما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأح ة الصادرة فى الجـنح علـى  ف اب الغ
عقو عقوـــــــقــب علیهة، دون المعاـــــــة مقیــدة للحرـــــــتلــك المعاقــب علیهــا   .ة الغرامــةـــــــا 
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عـــــددها رقـــــم ـشـــــــــوقـــــد نُ  ة  ـــــدة الرســـــم ـــــم فـــــى الجر ـــــرر) بتـــــارخ  ١٠ر هـــــذا الح (م
١٤/٣/٢٠١٦.  

  

م الصادر بجلسة    مة اسـتئناف القـاهرة ٧/٩/٢٠١٧وحیث إن الح ، من مح
ـــم  ٨٤لســـنة  ١٣٧٠٧فـــى الطعـــن رقـــم  ،" دائـــرة طعـــون نقـــض الجـــنح" ة، وح قضـــائ

مـــــة شـــــمال ـــــة الصـــــادر بجلســـــة  مح فـــــى المعارضـــــة ، ١/٣/٢٠١٤القـــــاهرة الابتدائ
ة  ـة، قـد اسـتندا  ٢٠١١لسـنة  ٢٣رقم  الدعو فى الاستئناف جـنح مسـتأنف شـئون مال
ـ ا  ما قض ـمٌ حضـورٌّ ف ـه ح ـم المعـارض ف ـون لهمـا  ،ه إلـى أن الح ومـن ثـم فـلا 

ــا فــى الــدع مــة الدســتورة العل م الصــادر مــن المح ــالح لســنة  ٥٦و رقــم مــن صــلة 
ة "د ٣٣ مــا لازمــه أنالســتورة" قضــائ ر،  ــة تحــول دون  نلا ُعــداهمــا ســالف الــذ عق

م. تنفیذ هذا   الح
  

ـــام محـــل المنازعـــة للواقـــع إنـــه عمـــا أوحیـــث    ثـــاره المـــدعى مـــن مخالفـــة الأح
ســت حضــورة، فإنــه  ،والقــانون  ــة ول اب ــام غ قتهــا أح ــان  –ذلــك أنهــا فــى حق ًـــّا  وأیـــ
ــه وجــه ا ــة  –لــرأ ف ــه عــن ولا مــین یخــرج الفصــل ف ینحــل إلــى طعــن فــى هــذین الح

مة، إذ لا  صدد ممارسةهذه المح مة وهى  الفصـل فـى  تُعد هذه المح اختصاصها 
ـام امها جهة طعـن فـى الأح ة، ولا تمتـد ولایتهـا إلـى  منازعات التنفیذ فى أح القضـائ

م ما قد  ام القانون أو تقو قتها لأح موجبهـا حث مطا قم  ها من عوج، متى لم  شو
عـه،  ام الصادرة عنها، الأمر الذ یتعین معه، لما تقـدم جم عی تنفیذ أحد الأح ما 

. عدم قبول الدعو   القضاء 
  

عـــدطلـــب وقـــف التنفیـــذ، عـــن  هوحیـــث إنـــ صـــل النـــزاع حـــول أمـــن  افرعًـــ فإنـــه 
ما تقدم ، وإ منازعة التنفیذ المعروضة مة ف عدم قبـول ذ انتهت هذه المح إلى القضاء 

امهــا  ، فــإن ق ــا لــنص المــادة ( -الــدعو قً القــانون رقــم ٥٠ط ) مــن قانونهــا الصــادر 

٧٢ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ـات  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨ ـون قـد  اشرة اختصاص البت فـى طلـب وقـف التنفیـذ،  م
  غیر ذ موضوع.

  

 فلهــذه الأسبــاب

مة      مت المح ،ح غ ومبل المصروفات المدعىوألزمت  عدم قبول الدعو
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــوم الســـبت  ـــة المنعقـــدة ی ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــ وعضـــوية م ســـل ـــ د الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا  الـــدعو فـــى  مـــة الدســـتورة العل  ٤٣لســـنة  ٧بـــرقم المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
  المقامة من

ى مشرقى – ١ فى فوز ز   ف
  حیى هنر مرقس  – ٢

  دـــض
س الجمهورة  – ١   رئ
س مجلس النواب – ٢   رئ
س مجلس الشیوخ – ٣   رئ
  وزر العدل – ٤
امحافظ الم – ٥   ن
ا الصیدلةمدیر إدارة  – ٦   المن
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  الإجراءات
ان أودع، ٢٠٢١ســنة  فبرایــرمــن  والعشــرن الحــادبتــارخ    فة  المــدع صــح

تــاب  ــا، هــذه الــدعو قلــم  مــة الدســتورة العل ــما طــالبینالمح صــفة مســتعجلة:  ؛لح
م الصـادر مـن  وقف تنفیذ مـة الالح ـامح فـى  ،١٩/١٢/٢٠٢٠ بجلسـة الإدارـة العل

ـا ٦٣لسنة  ١٠٤٢٨٠رقم  طعنلا ة عل الاسـتمرار فـى تنفیـذ ، وفـى الموضـوع: قضـائ
ـــم الصـــادر بجلســـة  ـــدعو الدســـتورة رقـــم ، ٣/٦/٢٠١٧الح  ٣٥لســـنة  ١٨٥فـــى ال

ة "دستورة   ."قضائ
  

رة   ا الدولة مذ .ی، طلبت فوقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    ها الح
، أودعت هیئة المفوض   عد تحضیر الدعو   برأیها. این تقررً و
ـــدعو علـــى    محضـــر  النحـــوونُظـــرت ال ـــین  مـــة جلســـةالالمب ، وقـــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  ةـــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  
فة الـــدعو وســـائر  - حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل   علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ا فى أن  -الأوراق  المن ة المبینـة إدارة الصیدلة  انت قد أصدرت قرارًا بنقل الصیدل
قرــة شــارون ــالأوراق انهــا  ــه  ؛إلــى مدینــة مغاغــة ةمــن م ســبب هــدم العقــار الكــائن 

شر المسافة المقرر ة، دون التقید  ) مـن القـانون رقـم ٣٠بنص المادة ( هذه الصیدل
ان  مزاولــة مهنــة الصــیدلة.شــأن  ١٩٥٥لســنة  ١٢٧ قــرار هــذا ال علــىطعــن المــدع

ا مة القضاء الإدار أمام مح ة،  ٦لسـنة  ٣٢٩٤و رقـم الـدع ،المن  طـالبینقضـائ
م بإلغاء  جلسـة  مع مـا یترتـب علـى ذلـك مـن آثـار. ذلك القرارالح ، ٢٧/٧/٢٠١٧و

ه. طعن المدعى علیهما الخامس والسـادس  مة بإلغاء القرار المطعون ف قضت المح
ـــ هـــذا علـــى مـــة الإدار ـــم أمـــام المح ـــاالح  ٦٣لســـنة  ١٠٤٢٨٠ـــالطعن رقـــم  ،ة العل

٧٥ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

مــــا طعــــن علقضــــائ ــــا،  ــــالطعن رقــــم ــــه / ......ة عل  ٦٣لســــنة   ١٠٦٩٢٥.... 
جلســة  ــا. و ة عل مــة فــى الطعــن الأول بإلغــاء ، ١٩/١٢/٢٠٢٠قضــائ قضــت المح

ــه ــم المطعــون ف عــدم قبــول الــدعو لرفعهــ ،الح عــاد او الطعــن  وعــدم قبــول ،عــد الم
ان أن  الخصــومة. الخــارج عــن لرفعــه مــنالآخــر،  ــم ُ  ذلــكوإذ ارتــأ المــدع عــد الح

ة فى تنفیذ  م العق  ٣٥لسـنة  ١٨٥قـم فى الدعو ر ، ٣/٦/٢٠١٧الصادر بجلسة ح
عــدم دســتورة الــنص علــى اســتثناء نقــل الصــیدل ة "دســتورة"،  ة العامــة، فــى قضــائ

  .المعروضة فقد أقاما الدعو  المسافة، حالة الهدم، من شر 
  

مـــة قـــد جـــر علـــى أن قـــوام منازعـــة التنفیـــذ أن وح یـــث إن قضـــاء هـــذه المح
عتـه، وعلـى ضلــــــم یـتم وفق ــــً ىـــــم القضائـــــون تنفیذ الحـــــ ه، ــــــل فیــــــوء الأصــــــا لطب

ــــا عاد -بــــل اعترضــــته عوائــــ تحــــول قانونً دون اكتمــــال مــــداه،  -هــــامضــــمونها أو أ
ع ــــً املـة  ا لذلك،وتعطل، ت عرقل جرـان آثـاره  ما  أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها 

ة هى ذاتها موضوع منازعـة التنفیـذ  دون نقصان، ومن ثم تكون عوائ التنفیذ القانون
، أو الناشــئة  ة لتلــك العوائــ ــة إنهــاء الآثــار المصــاح التــى تتــوخى فــى غایتهــا النهائ

ــــة علیهــــا، و  اتها وإعــــدام وجودهــــا، عنهــــا، أو المترت ــــك إلا بإســــقا مســــب ــــون ذل لا 
ــان التنفیــذ متعلقً  لمــا  قة علــى نشــوئها. و التنفیــذ إلــى حالتــه الســا ـــلضــمان العــودة  ا ـــ

ة التـى  قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون م صادر فى دعو دستورة، فإن حق ح
عها ش ل التنفیـذ، وتبلـور صـورته احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جم

مــة  ـــان فاعلیتــه. بیــد أن تــدخل المح ــون لازمًــا لضمــــــ ــذلك مــا  ــة، وتعــین  الإجمال
ــا  القــانون رقــم ٥٠وفقًــا لــنص المــادة ( -الدســتورة العل  ٤٨) مــن قانونهــا الصــادر 

ـــان  - ١٩٧٩لســـنة  امهـــا، وتنـــال مـــن جر ـــ التنفیـــذ التـــى تعتـــرض أح لإزاحـــة عوائ
ــة المبتغــاة منهــا فــى تــأمین حقــوق  آثارهــا فــى مواجهــة الكافــة، دون تمییــز، بلوغًــا للغا

فتــرض ثلاثــة أمــور، أولهــا: أن تكــون هــذه العوائــ ســواء  -الأفــراد وصــون حرــاتهم، 
ـــالنظر إلـــى نتائجهـــا عتهـــا أو  امهـــا، أو مقیـــدة لنطاقهـــا.  -طب حائلـــة دون تنفیـــذ أح
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ــام ــون إســنادها إلــى تلــك الأح نًــا، فــإذا لــم ثانیهــا: أن  ، ورطهــــــــــــــــــا منطقًّــا بهــا مم
، بــل تعتبــر  تكــن لهــا بهــــــــــــــا مــن صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائــ
قتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفیـــــــــذ لا تُعـــــــد طرقًـا  ة لحق ة عنها، مناف غر

ام القضا مة.للطعن فـــــى الأح ة هذه المح ه ولا   ئیــــــة، وهو ما لا تمتد إل
  

ـــــا قضـــــت بجلســـــة  مـــــة الدســـــتورة العل ـــــث إن المح ـــــى ٣/٦/٢٠١٧وحی ، ف
عـدم دسـتورة عجـز البنـد ( ٣٥لسـنة  ١٨٥الدعو رقـم  ة "دسـتورة"،  ) مـن ٣قضـائ

شــــأن مزاولــــة مهنــــة الصــــیدلة،  ١٩٥٥لســــنة  ١٢٧) مــــن القــــانون رقــــم ١٤المــــادة (
ا ة ١٩٥٦لســـنة  ٧لقـــانون رقـــم المســـتبدل  مـــا تضـــمنه مـــن اســـتثناء نقـــل الصـــیدل ، ف

ــة  ــه فــى الفقــرة الثان العامــة فــى حالــة الهــدم مــن مراعــاة شــر المســافة المنصــوص عل
م فى العدد رقم ٣٠من المادة ( رر (ج) من  ٢٣) من القانون ذاته. وقد نشر الح م

ة بتارخ    .١٣/٦/٢٠١٧الجردة الرسم
  

ــــان مــــا تقــــ ــــم الصــــادر دم، وحیــــث  ــــالأوراق أن الح ــــان الثابــــت   بجلســــةو
ـا، ١٩/١٢/٢٠٢٠ مة الإدارـة العل  ٦٣لسـنة  ١٠٤٢٨٠فـى الطعـن رقـم  ،من المح

ــا ة عل ــم الصــادر بجلسـة  ،قضـائ ، فــى الــدعو رقــم ٢٧/٧/٢٠١٧قضــى بإلغـاء الح
ة، ٦لســنة  ٣٢٩٤ ــا قضــائ المن مــة القضــاء الإدار  عــدم قبــول الــدعو  ،مــن مح و

عـــادشـــ عـــد الم ـــه  ،لاً لرفعهـــا  ـــالقرار المطعـــون ف اســـتنادًا لاتصـــال علـــم الطـــاعنین 
ع دعـــو الإلغـــاء ا علـــى رفــــــــومضـــى أكثـــر مـــن ســـتین یومً ،  ١٥/٩/٢٠١٥ بتـــارخ
ـة للخصـوم و عن اشفًا بذلك ، ١٣/١/٢٠١٦بتارخ  حصـنًا ماستقرار المراكـز القانون

صـــیرورته  ة  فـــوات قـــرار الســـلطة المختصـــة بنقـــل الصـــیدل ـــه  غیـــر قابـــل للطعـــن عل
ــه عــاد الطعــن ف مــة الدســتورة  ، وذلــكم ــم المح ــا قبــل صــدور ح ــهالعل  ،المشــار إل

ـم الصـادر ما وهو  التالى مجـال إعمـال أثـر الح  ١٨٥فـى الـدعو رقـم ینحسر عنه 
ة "دســتورة" ٣٥لســنة  ــة ومــن ثــم، . قضــائ مــة الإدار ــم الصــادر مــن المح فــإن الح
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ــا فــى الطعــن ــا ٦٣لســنة  ١٠٤٢٨٠رقــم  العل ة عل ــة تحــول دون لا ُ  ،قضــائ عــد عق
ه ا المشار إل مة الدستورة العل عـدم قبـول  ،تنفیذ قضاء المح ـم  مما یتعین معه الح

  الدعو المعروضة.
  

مـة  ـم المح ـه، وحیث إنه عن طلـب وقـف تنفیـذ ح ـا المشـار إل الإدارـة العل
عد مـة  من أصل النزاع حول ـــــافرعً  فإنه  منازعة التنفیذ المعروضـة، وإذ انتهـت المح

امهــا  ، فــإن ق عــدم قبــول الــدعو مــا تقــدم إلــى القضــاء  قًــا لــنص المــادة ( –ف ) ٥٠ط
القـانون رقـم  اشـرة اختصـاص البـت فـى  – ١٩٧٩لسـنة  ٤٨مـن قانونهـا الصـادر  م

ات غیر ذ موضوع. ون قد    طلب وقف التنفیذ، 
  

  فلهـذه الأسبـاب
مت المح ، وألزمت ح عدم قبول الدعو المصروفات، ومبلغ  المدعیینمة 

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر  الســادة المستشــارن: الــد فهمــى إســ

تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   سرأمين ال            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ١١بــرقم المقی

ام" ة "تفسیر أح   .قضائ
  المقامة من 

س مجلس الإدارة والعضو المنتدب  ة رئ   مصر للأسواق الحرةلشر
  ضــــد

س الجمهور - ١   ةـــــــــــــــــــــــــرئ
س مجلس الن - ٢   وابـــــــــرئ
س مجلس ال - ٣   وزراءـــــــــرئ
  دلــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــوز - ٤
  نبیــه رم یوسف عیــاد - ٥
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اسیلـــــــــىإ - ٦   میل رومانى 
اسیلى - ٧  مدحت رومانى 
  

  راءاتـالإج
فة هــذه الــدعو  المــدعىأودع ، ٢٠٢٠ســنة  نــوفمبرمــن  الثالــثبتــارخ   صــح

ـــا ت ـــم  مـــةقل ـــا ب المح ــــاً، الدســـتورة العل ـــم الصـــادر فـــى المنطـــوق تفســـیر  طالبــ ح
ة "دستورة"،  ٢٣لسنة  ١١رقم الدعو  ه مـن غمـوض وإبهـامــــــــلمـا شقضائ لمـة  ا

ـــان اســـتثناء  لتشـــمل" " ـــه، والمـــراد منهـــا، ســـواء  ـــار  المســـتأجرالـــواردة  مـــن  الاعت
عـض  ١٩٨١لسنة  ١٣٦ ) من القانون رقم١٨نطاق تطبی نص المادة ( فى شـأن 

ام الخاصة بتأجی یـــــالأح م العلاقـــــر و ر والمسـتأجر، ــــــة بین المؤجـــــع الأماكن وتنظ
  أم أنها تعنى إدراج تلك الطائفة فى نطاق تطبی هذا النص.

  

رة ا الدولة مذ م یهاطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا . عدم قبول الح   الدعو
عد تحضیر الدعو    ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.و

محضــــر الجلســــة النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة و  ،المبــــین  قــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ــا  صــدر، ٥/٥/٢٠١٨خ بتــارنــه أفــى  –الأوراق  مــة الدســتورة العل ــم المح فــى ح
ة ٢٣لســـنة  ١١رقـــم الــدعو  عـــدم  أولاً: منطوقـــه، " وقضـــى فــى، "دســـتورة" قضــائ

 ١٩٨١لسـنة  ١٣٦م ــــــون رقـــــ) من القان١٨دستورة صدر الفقرة الأولى من المادة (
ــام ـــــــفــى ش عــض الأح یـــــــالخاصــة بتأجیأن  م العلاقــة بــین ـــــــكع الأماـــــــر و ن وتنظــ
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طلب  ارة " لا یجـــــــوز للمؤجـر أن  ما تضمنه مـــــــن إطــلاق ع المؤجر والمستأجر، ف
ـــان، ولــو انتهــت المـــــــــدة المتفــ علیهــا فــى العقــد،... "،  لتشــمل عقــود إخـــــــــلاء الم

ارة لاستعمالها فى غیر نى.  إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت أغـراض السـ
ــا: بتحدیــد  الیــوم التــالى لانتهــاء دور الانعقــاد التشــرعى العــاد الســنو لمجلــس ثانً

ــم تارخً  ـــالنــواب اللاحــ لنشــر هــذا الح ــم فــى  هــذا نشــرقــد و  ." ا لإعمــال أثــرهــ الح
العــدد رقــم  ة  ــرر (ب) بتــارخ  ١٩الجرــدة الرســم هــذا واســتنادًا ل .١٣/٥/٢٠١٨م

ـــم  ـــه الخـــامسأقـــام المـــدالح ین ،ضـــد المـــدعى ،عى عل  ٥٧٨، ٥٧٧ ىرقمـــ الـــدعو
مـــةإیجـــارات ٢٠٢٠لســـنة  ـــة جنـــوب القـــاهرة ، أمـــام مح مـــا أقـــام المـــدعى  ،الابتدائ

ع  مـــة  ٢٠٢٠لســـنة  ٨٤٤الـــدعو رقـــم علیهمـــا الســـادس والســـا إیجـــارات، أمـــام مح
ـــة، رةــــــــشـــمال القاه ـــم بإخلائضـــد المـــدعى الابتدائ طلـــب الح ن ـــــــــــــن الأماكــــــــه مــــــــ، 

ــم  وإذ ارتــأ .رة لــهـــــــالمؤج الصــادر فــى الــدعو الدســتورة المــدعى أن منطــوق الح
ه الغموض فى شأن تحدید  قدالمشار إلیها  هشا لمة " لتشمل" الواردة  ، المراد من 

ــان الغــرض من ارــةلأشــخاص الأمــاكن المــؤجرة هــو اســتثناء  هــاومــا إذا  مــن  ،اعت
ه، ـــــلمشـار إلیا ١٩٨١لسـنة  ١٣٦) مـن القـانون رقـم ١٨نـص المـادة ( نطاق تطبیـ

أقــام دعــواه المعروضــة لــذلك هــذا الــنص،  إعمــال مجــالى ــــــف اــــــا تعنــى إدراجهـــــأم أنه
اته المتقدمة. طل   توصلاً للقضاء له 

  

ـــــا الصـــــادر ٢٨وحیـــــث إن المـــــادة (   مـــــة الدســـــتورة العل ) مـــــن قـــــانون المح
ــ ١٩٧٩لســنة  ٤٨القــانون رقــم  ــه فــى هــذا  " هتــنص علــى أن مــا عــدا مــا نــص عل ف

مـة، الفصل ـات التـى تقـدم إلـى المح  ،تســـر على قـــرارات الإحالــــــة والدعاو والطل
عـــة  مـــا لا یتعـــارض وطب ـــة  ـــة والتجار ـــام المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدن الأح

مــة والأوضــاع المقــررة أمامهــا ) مــن ذلــك ٥١مــا تــنص المــادة (. " اختصــاص المح
مـة " هالقانون على أن ام والقرارات الصادرة من المح مـا لـم یـرد  ،تسر على الأح ف
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مـا  ،ه نص فى هذا القانون  ـة والتجارـة  القواعد المقـررة فـى قـانون المرافعـات المدن
ــــام والقـــرارات". ومــــؤد ذلـــك عــــة تلـــك الأح أن نصــــوص قــــانون  :لا یتعـــارض وطب

ـــة والتجارـــة اتالمرافعـــ ـــاره الشـــرعة العامـــة فـــى إجـــراءات التقاضـــى  – المدن  –اعت
ــا مــة الدســتورة العل ــام  ،تســر فــى شــأن المنازعــات التــى تعــرض علــى المح والأح

ـــــوالق ـــــرارات الصــــ ـــــادرة منهــــ شــــأنه نــــص خــــاص فــــى قانــــ مــــا لــــم یــــرد  ـــــا، ف ون هــــذه ــــ
مــة، وتُعــد تلــك النصــوص  ـــبه –المح ــة ــــ الق –ذه المثا ـــمندرجــة فــى مضــمونه؛  در ــــ

مة والأوضاع المقررة أمامها. عة اختصاصات المح ه مع طب   الذ لا تتعارض ف
  

ـــات    ـــا خـــلا مـــن نـــص یـــنظم طل مـــة الدســـتورة العل وحیـــث إن قـــانون المح
ــــام الصــــادرة عنهــــا،  ــــة علــــى تفســــیر الأح حــــین عنــــى بهــــا قــــانون المرافعــــات المدن

ــــة، فــــن طلبــــوا إلــــى ١٩٢ص فــــى المــــادة (والتجار ) علــــى أنــــه "یجــــوز للخصــــوم أن 
مـــــة التـــــى  ـــــم تفســـــیر مـــــا وقـــــع فـــــى منطوقـــــه مـــــن غمـــــوض أو أالمح صـــــدرت الح

م بهام...."، ومن ثم غدا إ مة الدستورــــام قانــــذلك النص متممًا لأحح ة ــــون المح
ع الأوضـاع التـى رتبهـا هـذا القـانون. ى لا یتعـارض فیهـا مــــــدود التــــى الحــــا فــــــــالعلی

طلــب  اشــرة  مــة علــى إجــازة اللجــوء إلیهــا م وإعمــالاً لــذلك، اطــرد قضــاء هــذه المح
ان الطلب مقـدمًا مـن أحـد الخصـوم امها تفسیرًا قضائًّا، متى  وهـم ذوو  ،تفسیر أح

ــــان  ــــم المطلــــوب تفســــیره، وذلــــك إذا  الشــــأن فــــى المنازعــــة التــــى صــــدر فیهــــا الح
طــة بــذلك المنطــوق الغمــوض  ه المرت ا أو الإبهــام قــد اعتــر منطوقــه، أو لحــ أســ

قبل الت اطًا لا    زئة.جارت
  

حًا أن الخصـومة الناشـئة عـن الـدعاو الدسـتورة وحیث إنه وإ    ان صـح ن 
ــة مطلقــة ــام التــى تصــدر فیهــا حج عتهــا، وأن للأح طب ــة  تتعــد أطرافهــا إلــى  ،عین

ةً  حًا إفافـةً، وإلى الناس  ،السلطات قاط قـى صـح الدرجـة  –نـه ی فـى الوقـت ذاتـه و
ست آراء مجـردة غایتهـا إثـراء  –عینها  ام الصادرة فى المسائل الدستورة ل أن الأح
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مـــة  ـــولاه مح قصـــد إعمـــال آثارهـــا، وهـــو مـــا تت ـــر القـــانونى، وإنمـــا هـــى تصـــدر  الف
ــه ا مــة الموضــوع عنــد فصــلها فــى النــزاع الماثــل أمامهــا علــى ضــوء مــا قضــت  لمح

ـــا، فـــإذا  مـــة ااالدســـتورة العل ـــن لـــلـــو و لموضـــوع، دعـــى أحـــد الخصـــوم أمـــام مح م 
مـة أو انبهامـه، خصمًا فى الدعو الدستورة،  ـم صـادر عـن هـذه المح غموض ح

ــم علــى النــزاع المطــروح علیهــا،  مــة الموضــوع لــزوم إعمــال أثــر هــذا الح وقــدرت مح
طلــب خلالــه مــ مــة اــان لهــا أن تمــنح الخصــم أجــلاً  ــا تفســیر ن المح لدســتورة العل

م. ذلك، وقد خولتها المادة  ذلك الح مة الموضوع  مـة ٢٩(ولمح ) من قانون المح
ـــة التـــى  مـــة النصـــوص القانون ـــا الحـــ فـــى أن تحیـــل إلـــى هـــذه المح الدســـتورة العل

اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض علیها،  ،یتراء لها عدم دستورتها
ـــاأن تط مـــة الدســـتورة العل ان  ،لـــب مـــن تلقـــاء نفســـها ذلـــك التفســـیر مـــن المح حســـ

مــة الموضــوع غمــوض قضــائها یثیــر خلاف ـــــً التــالى مهمــة مح عــوق  ا حــول معنــاه، و
  ثره على الواقع المطروح علیها.أفى شأن إعمال 

  

ـان طلـب التفسـیر    ـان مـا تقـدم، و  ةالمعروضـفـى الـدعو وحیث إنه متـى 
مـة، وإنمـا  هُ لم تُحِلْ  قه تصـرح منهـا برفعـه إلـى هـذه المح سـ مة الموضوع، ولم  مح

اشـرة مـن   ٢٣لسـنة  ١١مـن غیـر ذو الشـأن فـى الـدعو رقـم  ، وهـوالمـدعىقُدّم م
مـــة اتصـــالاً  ـــون قـــد اتصـــل بهـــذه المح ة "دســـتورة"، فـــإن هـــذا الطلـــب لا  قضـــائ

قًا للأوضاع المقررة قانونًا، متعینًا  عدم قبوله. –هذه والحالة  –مطا   القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ  عدم قبولح الدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ر الجلســـة العلن ــــن أكتـــو ، م٢٠٢١ســـنة التاســـع مـــ
ع    هـ. ١٤٤٣سنة  ولالأالمواف الثانى من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م ـــــــــــار ومحمـــــــــــــه النجـــــــــالســــادة المستشــــارن: محمد خیــــر ط وعضــــوية ود محمد غنــــ

تور طارق عبدالجواد شبل  تور عبدالعزز محمد سالمان والد م أبوالعطاوالد  وطارق عبدالعل
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
عالسید / محمـد ناجى عبد  وحضور   أمين السر            السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــا  الــدعو فــى  مــة الدســتورة العل  ٤٢لســنة  ١٢بــرقم المقیــدة بجــدول المح

ام" ة "تفسیر أح   .قضائ
  المقامة من 

س مجلس  ةرئ ط ة الخیرة الق   إدارة الجمع
  ضــــد

س الجمهور - ١   ةـــــــــــــــــــــــــرئ
س مجلس الن - ٢   وابـــــــــرئ
س مجلس ال - ٣   وزراءـــــــــرئ
  دلــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــوز - ٤
  إیهاب عبدالوهـــــاب محمد - ٥
 محمد عبدالوهــــــــــــــــــاب محمد - ٦
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  راءاتـالإج
ســمبرمــن  الخــامس عشــربتــارخ  ــة تأودعــ، ٢٠٢٠ســنة  د ــة المدع  الجمع

فة هـــذه الـــدعو  مـــة  صـــح تـــاب المح ـــا قلـــم  ـــة، الدســـتورة العل ـــم ب طال تفســـیر الح
ـا  مة الدسـتورة العل م الصادر من المح فـى الـدعو رقـم ، ٥/٥/٢٠١٨ بجلسـةالح

ة "دســـــتورة" ٢٣لســـــنة  ١١ ه مـــــن غمـــــوض وإبهـــــام  ،قضـــــائ ه لمـــــا شـــــا ا فـــــى أســـــ
ضا لمة "لتشمل"ومنطوقه، وإ ـم ح وضع ومعنى  منطوق ذلـك الح المـراد و  ،الواردة 

ـــار مـــن نطـــاق  ،منهـــا ســـواء أكـــان الغـــرض منهـــا اســـتثناء طائفـــة المســـتأجر الاعت
ج تلـــــك ، أم تعنـــــى إدرا١٩٨١لســـــنة  ١٣٦) مـــــن القـــــانون رقـــــم ١٨تطبیـــــ المـــــادة (

ة.نطاق الطائفة فى  ة المدع اقها على الجمع   تطبی تلك المادة، ومد انط
  

رة ا الدولة مذ . عدم قبول مالح یهاطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا   الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر الجلســــة النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة و  ،المبــــین  قــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فبـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  ة الـــدعو صـــح
ــة أقامــت دعواهــا المعروضــة علــى ســند  نأفــى  –الأوراق  ــة المدع مــن القــول الجمع

ـــا ســـب أن أصـــدرت بجلســـة إ مـــة الدســـتورة العل مهـــا فـــى ٥/٥/٢٠١٨ن المح ، ح
ة "دســـــتورة"، القاضـــــى ٢٣لســـــنة  ١١الـــــدعو رقـــــم  عـــــدم  منطوقـــــه، قضـــــائ أولاً : 

 ١٩٨١لســنة  ١٣٦) مــن القــانون رقــم ١٨(دســتورة صــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
م العلاقـة بـین المـؤجر  ـع الأمـاكن وتنظـ ام الخاصة بتـأجیر و عض الأح فى شأن 

٨٥ ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١٣ فى )ج(مكرر  ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

طلـــب إخـــلاء  ـــارة " لا یجـــوز للمؤجــــر أن  مـــا تضـــمنه مـــن إطـــلاق ع والمســـتأجر، ف
ـــــان، ولــــو انتهــــت المــــدة المتفــــ علیهــــا فــــى العقــــد،... "، لتشــــمل عقــــود إیجــــار  الم

نى. ثانًـا : الأماكن ال ارة لاستعمالها فى غیـر غـرض السـ مؤجرة للأشخاص الاعت
بتحدیــد الیــوم التــالى لانتهــاء دور الانعقــاد التشــرعى العــاد الســنو لمجلــس النــواب 

ــم تارخًــا لإعمــال أثــره. ــة أن ذلــك اللاحــ لنشــر هــذا الح ــة المدع  وأضــافت الجمع
ه م شا ا الح لمة ــــــم ،هــــــبالغموض والإبهام فى منطوقه وأس ن حیث وضع ومعنى 

ـــان المـــراد منهـــا اســـتثناء طائفـــة المســـتأجر  ،منطوق الـــ " لتشـــمل" الـــواردة ومـــا إذا 
ــــار مــــن نطــــاق تطبیــــ المــــادة (  ١٩٨١لســــنة  ١٣٦) مــــن القــــانون رقــــم ١٨الاعت

ه ، أم أنها تعنى إخضاع تلك الطائفـة لنطـاق تطبیـ تلـك المـادة، ومـن ثـم المشار إل
اته الدعو  تأقام طل ان.ال االمعروضة    سالفة الب

  

ـــــا الصـــــادر ٢٨وحیـــــث إن المـــــادة (   مـــــة الدســـــتورة العل ) مـــــن قـــــانون المح
تـــنص علـــى أن " .... تســـر علـــى قـــرارات الإحالـــة  ١٩٧٩لســـنة  ٤٨القـــانون رقـــم 

ــــام المقــــررة فــــى قــــانون المرافعــــات  مــــة، الأح ــــات التــــى تقــــدم للمح والــــدعاو والطل
ــة وا مــة والأوضــاع المقــرر المدن عــة اختصــاص المح مــا لا یتعــارض وطب ــة  لتجار

مــا تــنص المــادة  ــام ٥١(أمامهــا ".  ) مــن ذلــك القــانون علــى أن " تســر علــى الأح
ـــه نـــص فـــى هـــذا القـــانون، القواعـــد  مـــا لـــم یـــرد  مـــة، ف والقـــرارات الصـــادرة مـــن المح

عـة تلـك مـا لا یتعـارض وطب ة والتجارة  ـام  المقررة فى قانون المرافعات المدن الأح
ــاره الشــر  –والقــرارات". ومــؤد ذلــك أن نصــوص قــانون المرافعــات  عة العامــة اعت

مــة  –فــى إجــراءات التقاضــى  تســر فــى شــأن المنازعــات التــى تعــرض علــى المح
شــأنه نــص خــاص  مــا لــم یــرد  ــام والقــرارات الصــادرة منهــا، ف ــا والأح الدســتورة العل

مــــة، وتُعــــد تلــــك النصــــوص  ــــة  –فــــى قــــانون هــــذه المح مندرجــــة فــــى  –بهــــذه المثا
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ه مع طب القدر الذ لا تتعارض ف مة والأوضاع مضمونه؛  عة اختصاصات المح
  المقررة أمامها.

  

ـــات    ـــا خـــلا مـــن نـــص یـــنظم طل مـــة الدســـتورة العل وحیـــث إن قـــانون المح
ــة،  ــة والتجار ــام الصــادرة عنهــا، حــین عنــى بهــا قــانون المرافعــات المدن تفســیر الأح

مــة التــى ١٩٢فــنص فــى المــادة ( طلبــوا إلــى المح ) علــى أنــه "یجــوز للخصــوم أن 
م تفسیر ما وقع فى منطوقه مـن غمـوض أو إبهـام...."، ومـن ثـم غـدا  أصدرت الح

مـة الدستورـــــة العلیـــــــــا فـــــى الحـــــدود التـــــى  ـــــام قانـــــون المح ذلك الـنص متممًـا لأح
لا یتعارض فیها مـع الأوضـاع التـى رتبهـا هـذا القـانون. وإعمـالاً لـذلك، اطـرد قضـاء 

مة على  امهـا تفسـیرًا قضـائًّا، هذه المح طلـب تفسـیر أح اشرة  إجازة اللجوء إلیها م
ان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشـأن فـى المنازعـة التـى صـدر  متى 
ان الغموض أو الإبهـام قـد اعتـر منطوقـه،  م المطلوب تفسیره، وذلك إذا  فیها الح

اطًا لا طة بذلك المنطوق ارت ه المرت ا   قبل التجزئة. أو لح أس
  

حًا أن الخصـومة الناشـئة عـن الـدعاو الدسـتورة وحیث إنه وإ    ان صـح ن 
ــة مطلقــة تتعــد أطرافهــا إلــى  ــام التــى تصــدر فیهــا حج عتهــا، وأن للأح طب ــة  عین

افــةً، فإالسـلطا ــةً وإلــى النــاس  حًا ت قاط قـى صــح الدرجــة  –نــه ی فــى الوقــت ذاتــه و
ام الصادرة ف –عینها  ست آراء مجـردة غایتهـا إثـراء أن الأح ى المسائل الدستورة ل

مـــة  ـــولاه مح قصـــد إعمـــال آثارهـــا، وهـــو مـــا تت ـــر القـــانونى، وإنمـــا هـــى تصـــدر  الف
مــة  ــه المح الموضــوع عنــد فصــلها فــى النــزاع الماثــل أمامهــا علــى ضــوء مــا قضــت 

مة الموضوع  ا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام مح ن خص –الدستورة العل مًا ولم 
مــــة أو انبهامــــه،  –فــــى الــــدعو الدســــتورة  ــــم صــــادر عــــن هــــذه المح غمــــوض ح

ــم علــى النــزاع المطــروح علیهــا،  مــة الموضــوع لــزوم إعمــال أثــر هــذا الح وقــدرت مح
ــا تفســیر  مــة الدســتورة العل طلــب خلالــه مــن المح ــان لهــا أن تمــنح الخصــم أجــلاً 
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ذلك، وقد خولتها ا مة الموضوع  م، ولمح مـة ٢٩لمادة (ذلك الح ) من قانون المح
ـــة التـــى  مـــة النصـــوص القانون ـــا الحـــ فـــى أن تحیـــل إلـــى هـــذه المح الدســـتورة العل
یتراء لها عدم دستورتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض علیهـا، 
ان أن  حســ ــا  مــة الدســتورة العل أن تطلــب مــن تلقــاء نفســها ذلــك التفســیر مــن المح

مــة الموضــوع غمــوض قضــائه التــالى مهمــة مح عــوق  ا یثیــر خلافًــا حــول معنــاه، و
  فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح علیها.

  

ــان طلــب التفســیر المعــروض لــم تُحِلُ    ــان مــا تقــدم، و هُ ــــــوحیــث إنــه متــى 
مـــة، وإنمـــا قُـــدّم  قه تصـــرح منهـــا برفعـــه إلـــى هـــذه المح ســـ مـــة الموضـــوع، ولـــم  مح

اشرة من  ةالجمم ة، وهـى مـن غیـر ذو الشـأن فـى الـدعو رقـم  ع لسـنة  ١١المدع
مــة اتصــالاً  ٢٣ ــون قــد اتصــل بهــذه المح ة "دســتورة"، فــإن هــذا الطلــب لا  قضــائ

قًا للأوضاع المقررة قانونًا، متعینًا  عدم قبوله. –والحالة هذه  –مطا   القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
ع مة  مت المح ، وألزمــــــــل الدعو ــــــــدم قبــــــــح  ةــــة المدعیــــالجمعیت ــــو

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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  المحكمة الدستورية العليا
  اســـــــتدراك

بجلـسة  " دسـتورية " قـضائية  ٤٠ لسنة ٩٩ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم    
) ز( مكـرر   ٣٥ ، والمنشور بالعـدد رقـم        ٢٠٢١الثامن والعشرين من أغسطس سنة      

  لسطر الرابع عـشر  مـن الحكـم عبـارة           ا -) ٦١(فى الصفحة    ٨/٩/٢٠٢١بتاريخ  
  .) طأـخ() راءات الجنائيةجون الإن قانم) ٣٠٨(ادة لنص الم

  . راءات الجنائيةون الإجن قانم) ٣٠٢(ادة لنص الم وصحتها
  "منازعـة تنفيـذ   " قـضائية    ٤٢ لـسنة    ٣١ر فى الدعوى رقم     ورد بالحكم الصاد  

  )ح( مكـرر    ٣٥ ، والمنـشور بالعـدد رقـم         ٢٠٢١بجلسة الرابع من سبتمبر سـنة       
  ٨/٩/٢٠٢١بتاريخ  

المحكمة الدسـتورية  ( السطر الثامن عشر  من الحكم عبارة -) ١٣( فى الصفحة   
  .)طأـخ( )ائية قض٢٥ لسنة ١٩٦العليا الصادر فى الدعوى رقم 

   .) قضائية٣٥ لسنة ١٩٦المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم ( وصحتها
   .هـزم التنويـذا لـل
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  رئيس مجلس الإدارة
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